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:قال تعالى

یاَ أیَُّھَا "

ٍ فاَسِقٌ جَاءَكُمْ إنِْ آمَنوُاالَّذِینَ  فتَصُْبحُِوابجَِھَالَةٍ قوَْمًاتصُِیبوُاأنَْ فتَبَیََّنوُابنِبَإَ
"﴾٦﴿ناَدِمِینَ فعََلْتمُْ عَلىَٰ مَا

(06)سورة الحجرات الأیة السادسة



الحمد االله على توفيقه وإحسانه، الحمد االله على فضله وإنعامه، الحمد الله على وجوده وإكرامه, 
الحمد الله حمدا يوافي نعمه، ويكافي مزيده والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه, وخاتم 

أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى أثرهم.
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، " من لم يشكر الناس لم يشكر أما بعد فعمل بقول الرسول 

االله" وعليه نتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ خليفي سمير الذي أطرنا وأشرف على إنجازنا  لهذا 
العمل، والذي منحنا من وقته الثمين، وأفادنا بعلمه الغزير، وتوجيهاته القييمة، وملاحظاته 

بالدعم اللازم وحفزنا وشجعنا من أجل المضي قدما لبلوغ قمة النجاح، الصائبة، والذي أمدنا 
ا الكريم.نوالذي بفضل االله تعالى وبسببه خرج هذا البحث  فألف شكر أستاذ

كما نشكر جميع أساتذة العلوم الجنائية والقانون الجنائي وبالخصوص الأستاذ بلمختار سيد علي 
.الذي ساعدنا هو الأخر ووقف إلى جانبنا

والشكر موصول إلى ضباط الشرطة القضائية لأمن ولاية البويرة وفرقة الشرطة العلمية الذين قاموا 
بمساعدتنا باذلين كل ما في جهدهم من أجل أن نحصل على المعلومات التي نحتاجها دون كلل 

أو ملل تدعيما لهذا العمل فشكرا جزيلا على صبركم ودعمكم لنا.
ساتذتي الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة على تحملهم عناء والشكر موصول أيضا إلى أ

تصفحه و إثرائه، فلهم عظيم التوقير والشكر وجزاهم االله خير الجزاء.
و في الأخير نشكر كل من ساعدنا ووقف إلى جانبنا، وأمدنا بالدعم ولو بكلمات التشجيع.

ــــــــــــــراـــــــــــــــــــــــــــشك



سم االله الرحمن الرحيمب
وصلى االله على صاحب الشفاعة سيدنا محمد النبي الكريم, وعلى آله وصحبه الميامين ومن تبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
إلى من أرضعتني الحب والحنان

سم الشفاءلإلى رمز الحب وب
أمي الحبيبةبالبياض.........عإلى القلب الناص

والديلأجلي .......إلى الذي سخر حياته 
..جدتي.لية اإلى الغ

إلى سندي و قوتي وملاذي بعد االله
على نفسهمواإلى من أثر 

م الحياةلإلى من علموني ع
خوتي)إإلى من أظهر لي ما هو أجمل من الحياة( 

نادية, فريد, جمال, كمال, سامية, سفيان
أجمل اللحظاتاإلى من تذوقت معه

حياةإلى أختي التي لم تلدها أمي....إليك غاليتي 
أسماء وسهامإلى من كانو ملاذي وملجئي وأخص بالذكر صديقاتي 
إلى كل من أحضى بمحبتهم وتقديرهم

أهدي ثمرة جهدي



الحمد والشكر الله عز وجل الذي أنار لنا دروب العلم والنجاح, والذي أنعم علينا ووقفنا لإتمام 
هذا العمل الذي يجسد سنوات المثابرة والجد في الدراسة

إلى أول مدرسة علمتني مبادئ الكلام ولقنتنيي مبادئ الأخلاق وأضاءت لي الدرب وجعلتني 
أشق طريقي في الحياة, الذي لا يمكن أن أفي بدينه مهما حييت, إلى قدوتي التي أقتدي به 

إفتخاروأفتخر به مهما بقيت, إلى من أحمل إسمه بكل
أبي الغالي أطال االله في عمره"" 

إلى التي حملتني وهنا على وهن وأرضعتني الحب والحنان, إلى أغلى ما أملك في هذا الوجود زهرة 
ا وألهمتني بعطفها, إلى من كان دعائها مفتاحا لأبوابي المقفلة وسر نجاحي  قلبي التي غمرتني بحنا

إلى من الجنة تحت قدميها 
العزيزة حفظها االله"" أمي 

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة, إلى من أرضعت معهم الحب والحنان, إلى من كانوا 
لي سند في حياتي

" إخواتي حفظهم االله"
إلى الأخوات التي لم تلدهم أمي, إلى من كانو ملاذي وملجئي, إلى من تذوقت معهم أجمل 

"زينب, تنهينان, نبيلةاللحظات" 
ونيا"صوخاصة صديقتي التي شاركتني هذا العمل العزيزة على قلبي كثيرا  " 

إلى كل العائلة وكل من عرفني من قريب ومن بعيد, وإن لم تسعهم مذكرتي ففي القلب لهم مكان
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الحمد الله الذي حرم الظلم على نفسه و جعله بین الناس محرما و الذي اختار العدل 
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا ﴿:قال في كتابه الكریمأسمائه الحسنى و لیكون من 

.1﴾"بِالْعَدْلِ 

الكابوس الذي أخل الإنسان في صراع مستمر مع الجریمة ذلك منذ بدایة الخلیقة و 
ونفوس علیلة لم یذر من ضحایاه سوى جثث جوفاءبناموس حیاته وتمرد على أعرافه وعاداته و 

.يالتصدعلى المواجهة و لا تقوى

حیث أن أول جریمة اعتداء وقعت على النفس البشریة، كانت ما اقترفه قابیل من جرم 
ل.بقتل أخیه هابی

منذ ذلك الوقت بدأت هذه الآفة بالانتشار إلى یومنا هذا حیث أصبح القضاء علیها 
مكافحتها هو الهدف الذي تتطلع إلیه المجتمعات ولكن التقلیل منها و بصفة كلیة أمر مستحیل،

یبدأ أولا بالبحث عنهم وعن أدلة تقدیمهم إلى ید العدالة،و المتطورة من خلال ضبط المجرمین،
هذا ما یعرف بالتحقیق الجنائي الذي یهدف إلى حل الألغاز المحیطة بجریمة ما.ضدهم و 

إضافة إلى ذلك فإن جمیع الشرائع السماویة و خصوصا القران الكریم قد حث على 
یَا ﴿ثبات بالبینة لإظهار الحقیقة و لیس بالشبهات، و هو كما جاء قوله االله تعالى: الإكد أالت

مَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ أَیُّهَا الَّذِینَ آَ 
2﴾)6(نَادِمِینَ 

لهذا یعتبر الوصول إلى الحقیقة في القضایا الجزائیة من أهم الوسائل التي تؤرق 
حكمه مبنیا على الجزم و الیقین لا على الظن القاضي الجزائي، الذي یسعى دائما أن یكون 

إسنادها إلى المتهم و لتحقیق هذه الغایة یقتضي إقامة الدلیل على ارتكاب الجریمة،و والاحتمال،
مدى خطورته الإجرامیة.أهلیته و مع تحدید شخصیة الفاعل  و 

.) من سورة النساء ، القران الكریم58الخمسون (الثامنة و الآیة1
، القران الكریم) من سورة الحجرات06السادسة (الآیة2



مقدمة

2

للقاضي الجزائي وسائل ظروفها فإنعة الإجرامیة ماضیة في تفصیلها و بحكم أن الواقو 
ثباتها، الأمر الذي یتطلب منه السعي بجدیة للبحث عن الدلیل الجنائي الأقرب إلى إحیائها وإ 

الیقین.

إسناد التهمة إلیهم باستخدام لجزائي یكتفي باكتشاف المجرمین و فبعدما كان القاضي ا
ات البدائیة التي كان فیها غیرها في  المجتمعو الإعتراف ل الإثبات الكلاسیكیة كالشهادة و وسائ

المجرمون یعتمدون على أسالیب بسیطة لتنفیذ سلوكهم الإجرامي، إلا أنه بتطور المجتمع 
بواسطة وعبر شبكات دولیة و تطورت أسالیب الجریمة حیث أصبحت تنفذ بأسلوب أكثر تنظیما،

یة، الشيء وسائل وتقنیات جد متطورة، حیث أصبح فیها المجرمون من ذوي المؤهلات العلم
تخدامهم لأسالیب الذي سمح لهم في الكثیر من الحالات الإفلات من ید العدالة ، من خلال إس

الدهاء من أجل إخفاء الأدلة التي تؤدي إلى كشف هویتهم و طمس معالم في غایة الدقة و 
الجریمة.

لكن مع تقدم العلوم و تطورها فقد خطى التحقیق الجنائي خطوات كبیرة لمواجهة 
تضلیل العدالة یة الحدیثة في اقتراف جرائمهم، و التكنولوجخدام المجرمین للوسائل العلمیة و ستإ

، فكان لزاما على الجهات المختصة لمكافحة الجریمة الوصول إلى الجاني وكشف الجریمةفي 
مي والتقنیات الحدیثة لكشف ومكافحة الجریمة ومرتكبیها، حیث وصلت إستخدام الأسلوب العل

فك ألغازها.علوم والوسائل إلى نتائج كبیرة وبدقة عالیة في كشف الجریمة و هده ال

یة الإختصاصات الطبلعلمي وتطور العدید من العلوم و إذ ساهم بشكل كبیر التطور ا
من هذا لدلیل في مجال الإثبات الجنائي و الوصول إلى اعلى مكافحة السلوك الإجرامي و 

إعتمادها في العمل الغربیة لإستغلال هذه المعارف و ق سعت جل التشریعات العربیة و لالمنط
..…القضائي بمختلف فروعه: المدني أو الجزائي أو الإداري

الوسائل العلمیة في مجال البحث ن تلك الدول التي إنتهجت الطرق و قد كانت الجزائر مو 
متخصصة العن الحقیقة فإعتمدت على الطب الشرعي الذي یعتبر أحد میادین المعرفة العلمیة 

وجد بین الوقائع الطبیة الذي یهتم بدراسة العلاقات القریبة أو البعیدة التي یمكن أن تو 
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ذلك مختلف المواضیع الني یهتم بها كالطب الشرعي الجنسي أو والنصوص القانونیة و 
الإجتماعي أو العقلي.....

الشرعيفالطب الشرعي من العلوم الأساسیة بل من أنجعها حیث تعد معلومات الطب 
عنه الإختصاصات التي یعتمد علیها الطب الشرعي مصدرا لا غنىوغیرها من العلوم و 

قعة على النفس خاصة فیما یتعلق بالجرائم الواللعاملین في تتبع الجریمة والتحقیق فیها وإثباتها و 
العرض. و 

الطبیب طبیة الصادرة من بناءا على ذلك یكون حكم القضاء مبنیا على رأي الخبرة ال
ا یدور في جیب عن جمیع متالتي بدورها تزیل الغموض الذي یعترض القاضي و الشرعي و 

عن الدلیل الجنائي.بقینالتذهن المختصین بالبحث و 

منه یظهر لنا جلیا أهمیة الدلیل الطبي الشرعي الذي أصبح الإعتماد علیه أمرا مهما و 
في مجال الإثبات الجنائي.

أهمیة الموضوع : 

أهمیة دراسة موضوع "القیمة القانونیة للدلیل الطبي الشرعي في مجال الإثبات تكمن
وسیلة إثبات أساسیة جنائیة بإعتباره مساعدا للقضاء و الجزائي" من معرفة مكانته بین الأدلة ال

حریات من الوسائل الأخرى المهمة في الإثبات الجنائي، هذا من خلال مساعدته للعدالة في الت
في عملیة التقاضي (مراحل یقوم بدور هامفهو في هذه الحالة لكشف عن الجریمةالجنائیة ل

.الدعوى الجنائیة )

: أسباب إختیار الموضوع

لقد تعددت أسباب إختیارنا لهذا الموضوع : 

الأسباب الذاتیة: التي دفعتنا للبحث في كونه شیق ومهم في المجال الجنائي. -
كون أدلة الإثبات الجنائي وخاصة الدلیل الطبي الأسباب الموضوعیة: فترجع إلى-

الإدانة تحدید مصیر المتهم بالبراءة أو لفیصل في تحدید إقتناع القاضي، و الشرعي هي ا
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العلمي الهائل في مجال الكشف عن الدلیل بب الأخر هو التطور التكنولوجي و السو 
الطبي الشرعي. 

:فيت السابقة لهذا الموضوع فتكمن أما عن الدراسا

بات الجنائي" للطالب أحمد دوره في الإثة ماجیستر بعنوان "الطب الشرعي و رسال
باعزیز، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستر، تخصص قانون طبي، قسم الحقوق كلیة 

.2011-2010الحقوق والعلوم السیاسیة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
 الجریمة" للطالبة بشقاوي منیرة، رسالة ماجیستر بعنوان "الطب الشرعي ودوره في إثبات

مذكرة للحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرعالقانون الجنائي والعلوم الجنائیة، 
.2016-2015، بن عكنون، 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

وغیرها من الدراسات التي تطرقت فقط إلى تناول موضوع الطب الشرعي لهذا إرتئینا للبحث 
لطبي الشرعي و دراسته من كل الجوانب.عن الدلیل ا

الصعوبات:

تنا خلال دراستنا لهذا الموضوع هي من الناحیة القانونیة: عدم إعترضالصعوبات التي 
وجود نصوص تشریعیة في التنظیم القانوني الجزائري تلم بموضوع الطب الشرعي.

قلة المراجع المتخصصة في الموضوع مع إفتقار مكتبة جامعتنا :من الناحیة العلمیةو 
.لمؤلفات هذا الموضوع، مما دفعنا للتنقل إلى بعض الجامعات الوطنیة

من تأثیرا على مجرى الدعوى الجزائیة، لیل الطبي الشرعي قیمة قانونیة و إذا سلمنا أن للد
:هنا نطرح الإشكالیة التالیة

ما لة إثبات في المواد الجزائیة ؟ و الشرعي بإعتباره وسیلطبي"فیما تكمن حجیة الدلیل ل
؟"مدى تأثیره على الإقتناع الشخصي للقاضي
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المناهج المعتمدة:

نهجین أساسین في تناول للإجابة على الإشكالیة السالفة الذكر، إعتمدنا على مو 
هما :الموضوع و 

ب ماله صلة بموضوع دراستنامن خلال جمع المعلومات و تحمیل أغلالمنهج الوصفي :

و ذلك لمعالجة بعض ما أتم الوقوف علیه من نصوص قانونیة مختلفة تخدم المنهج التحلیلي:
موضوعنا

:خطة البحث

من أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة إرتئینا إلى تقسیم الدراسة إلى فصلین حیث 
تقسیم هذا وعلاقته بالعمل القضائي  و شرعيتطرقنا في الفصل الأول إلى ماهیة الدلیل الطبي ال

أما المبحث الثاني اول ماهیة الدلیل الطبي الشرعي و الفصل إلى مبحثین، أما المبحث الأول فیتن
علاقة الدلیل الطبي الشرعي بالعمل القضائي.

بالنسبة للفصل الثاني تناولنا فیه دور الدلیل الطبي الشرعي في مجال الإثبات الجزائي و 
لطبي الشرعي في إثبات ن تطرقنا في المبحث الأول إلى دور الدلیل ایمبحثین مستقلیفي 

في المبحث الثاني الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بالدلیل الطبي الشرعي.الجرائم، و 



الفصل الأول
ماهیة الدلیل الطبي الشرعي و علاقته بالعمل القضائي



ائيالقضبالعملعلاقتهوالشرعيالطبيالدلیلماهیة:       الفصل الأول

7

الفصل الأول

علاقته بالعمل القضائيماهیة الدلیل الطبي الشرعي و 

الاعتماد علیها الجنائیة، و المعرفة العلمیة في حل القضایا مختصة و إن تطبیق العلوم ال
خدمة حاصرة الجریمة والتضییق علیها و في كشف الجرائم الجنائیة هو أحد السبل المهمة في م

.العدالة

علیه فإن اللجوء إلى هذه العلوم هو دراسة في غایة الأهمیة، لما تمثله من علوم و 
والعلوم القانونیة وتفرعاتها، وهي تجتمع جمیعا متداخلة المعارف تتضمن العلوم الطبیة الشرعیة 

البراهین التي تساعد جهات التحقیق على حل غموض المسائل الجنائیة و كشفها لتقدیم الأدلة و 
).بالنفس البشریة(تلك المتعلقة وخصوصا 

على أساس ما یقدمه نىبهذا تظهر لنا حاجة القضاء للعلوم الطبیة الشرعیة التي تبو 
من بینة أو دلیل یمثل حاجة القضاء إلیه خاصة في ) الخبرة الطبیة الشرعیة(الطب الشرعي 

الشرعي أو ما یسمى تلك الحالات التي لا تثبت الجریمة فیها إلا بوجود ذلك التقریر الطبي 
.بالدلیل الطبي الشرعي

مبحث (رتئینا أن نتطرق في هذا الفصل لدراسة ماهیة الدلیل الطبي الشرعي إوعلیه 
.)مبحث ثاني(و علاقته بالعمل القضائي ، )أول
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المبحث الأول 

ماهیة الدلیل الطبي الشرعي

طابعا في منتهى الأهمیة، إذ أنه إن الدلیل الطبي الشرعي في المادة الجزائیة له 
من أهم الأدلة الجنائیة التي تساعد القاضي على حل لغز القضایا المطروحة أمامه، و نظرا 
لدوره المهم في مجال الإثبات الجزائي، الأمر الذي حد بنا بأن نتطرق لدراسة ماهیته من خلال 

أنه یجدر بنا أولا التطرق إلى الطب التطرق تفصیلا إلى مفاهیمه و تحدید معالمه القانونیة إلا 
هو ما ستناوله بالدراسة، في مطلبین سنتطرق لتبیان تباره وسیلة لإقامة هذا الدلیل و الشرعي بإع

). مطلب ثاني(لدلیل الطبي الشرعيالإطار المفاهیمي لو ) مطلب أول( مفهوم الطب الشرعي 

المطلب الأول 

مفهوم الطب الشرعي

الطب الشرعي فرعا بالغ الحیویة من فروع الطب، و هو فرع تطبیقي یهدف إلى یشكل 
خدمة العدالة، من خلال تفسیر و إیضاح المسائل الطبیة موضوع المنازعة التي تنظر أمام 
رجال القانون و تساعد القضاء بالكشف عن مواضع الغموض في تحقیق الجریمة، خاصة إذا 

أو بأمور فنیة طبیة، و تماشیا مع هذا سنتناول في هذا كان الأمر متعلق بصحة أو حیاة
سنتطرق لتعریف و ) فرع أول(سنتطرق لنبذة تاریخیة للطب الشرعي : المطلب الفروع الموالیة

).فرع ثالث(ثم نتحدث عن مجالات الطب الشرعي و أهمیته) فرع ثاني(الطب الشرعي 

نبذة تاریخیة للطب الشرعي: الفرع الأول

تطور التاریخي للطب الشرعي على صورته الحالیة عند ظهوره في أول الأمر، لم یكن ال
بل مر بمراحل عدیدة و كل مرحلة من هذه المراحل تركت بصمتها الممیزة على وسیلة الإثبات 

:بصیغتها الخاصة، و یمكن إجمال هذه المراحل في النقاط الأتیة
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الطب الشرعي في العصور القدیمة: أولا

ظهر علم الطب بشكل تدریجي، فهو من أوائل ما مارسه الإنسان، الطب و العلاج 
قدیمان قدم الإنسان نفسه، عرفها سكان الكهوف قبل عشرات الألوف من السنین، بید أن الآثار 
التي سبقت العصور التي عرف فیها الإنسان الكتابة، لا تفدینا بمعلومات وافرة عن الطب 

. 1ة الطب عند العثور على تشریعة حمورابيقد تم معرفالقدیم، و 

من أول قضیة في التاریخ قتل قابیل لهابیل، تعتبر أول جریمة في التاریخ الإنساني و إشتهر و 
نیط، و عملیة التحنیط هذه لابد المصریون القدماء في الطب الشرعي، حیث كانوا یقومون بالتح

فعندما كانوا یفتحون الجسم، كانوا یتعرفون على أن یسبقها استئصال للأجهزة الداخلیة للجسم، و 
.أسباب الوفاة، هذا العمل قد مكن هؤلاء من أن یبرعوا في هذه المهنة

حتقر الرومان الطب الفرعوني في بدایة الأمر، لذلك كانوا إأما عند الرومان فقد 
أن أنه لابد و نائهم على الأطباء الیونانیون، ولكنهم شعروا بعد ذلك بیعتمدون في علاج أب

، وهذا ویعتبر یعتمدوا على أنفسهم، ففتحوا المدارس لتعلیم مهنة الطب على أساس علمي
جالینوس أشهر طبیب یوناني عاش في ظل الحضارة  الرومانیة حیث استطاع تطویر الجراحة 

2.والتشریح

الطب الشرعي في الشریعة الإسلامیة: ثانیا

الإسلامیة واجب حتمي حیث تعرض الإسلام في یعد العمل بالطب الشرعي في البلدان
مواقف كثیرة لأعمال الطب الشرعي سواء في القرآن أو في السنة أو إجتهاد الفقهاء، و هذا 

تنویر العدالة، و قد دفعنا ذلك للبحث في القرآن الكریم و الحدیث الشریف و ولخدمة القضاء
من كشف ظاهري على المصابین ما صدر عن الصحابة فیما یخص العمل بالطب الشرعي 

لتحدید نوع الإصابة و الآلة المستعملة و فحص الأموات لتحدید أسباب الوفاة و تنویر القاضي 

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون دور الطب الشرعي من الإثبات الجنائيبن دبكة ولید، -1
.11، ص 2017-2016جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.11نفسه ، ص بن دكة ولید، المرجع-2
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وَإِذْ قَتَلْتمُْ "في حكمه، حیث ورد في القرآن الكریم ما یدل صراحة على أعمال الطب الشرعي
"1)72(نْتُمْ تَكْتُمُونَ نَفْسًا فَادَّارأَْتُمْ فِیهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُ 

وَإِنْ )26(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِینَ "...
ادِقِینَ  "2)27(كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّ

علیه و سلم، أمر علي كرم االله وجهه برجم رجل لأنه في عهد رسول االله صلى االله و 
من نا أي مقطوع الذكر فلم یعاقبه، و إرتكب جریمة الزنا فلما ذهب لیقیم علیه الحد وجده مختو 

.طب الحقرعي أهمیة بإعتباره طب العدالة و هنا نجد أن الدین الإسلامي،  قد أولى للطب الش
: الطب الشرعي في التشریعات المعاصرة : ثالثا 

هي الأخرى العدید من عرفت التشریعات المعاصرة لغیرها من التشریعات التي سبقتها، 
القوانین فالنظام القانوني الإنجلیزي بالطب الشرعي في مختلف الأنظمة و مظاهر الإستعانة 

د تأثر النظام القانوني الأمریكي بالنظام قا في الإثبات كنوع من الشهادة، و عرف الخبرة وإعتمده
غیرها من التشریعات الأنجلوسكسونیة، إذ أفردت لك القانون الأسترالي والكندي و كذو الإنجلیزي 

هذه الأنظمة تشریعات خاصة بالأدلة ضمنتها أبواب تعالج مسائل الخبرة كالقانون الانجلیزي 
.مریكيو قانون الأدلة الفیدرالي الأ1965الصادر عام 

" هنري الثاني"بدایة العمل بالخبرة الطبیة الشرعیة، حیث أصدر الملك 1554تعد سنة 
مرسوما بتنظیم هیئة الخبراء، و الذي اشترط في حصول الخبیر على شهادة الملك و إجازة من 

مرسوما " هنري الثالث"أصدر الملك، 1577بحلول سنة كبیر الخبراء قبل ممارسة عمله، و 
على العمل بنظام الخبرة، و ذلك بتأكید الشكل الكتابي الذي یتوجب أن یتقدم فیه آخر ینص

السنة التي عرفت فیها الخبرة وإكتملت فیها قواعدها 1667تعتبر سنة و تقاریر الخبراء 
أصولها إجراءاتها و تشریع فرنسي منظم لمسائل الخبرة یتضمن لأحكامها، من خلال أو و 

. رالمعروفة في وقتنا الحاض

.72سورة البقرة ، الآیة -1
.27-26سورة یوسف، الآیة -2
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بمسألة الخبرة یستعینالوسطى لم یكن ینعلى الرغم من أن القانون الفرنسي في القرو 
إنما كان یتم الإستعانة ببعض الأسالیب البدائیة في التحقیق الجنائي الطبیة الشرعیة و 

.1كالامتحان الإلهي و المبارزة القضائیة

عصر من العصور، من كل ما تقدم یتضح التسلسل التاریخي للطب الشرعي في كلو 
إلى أن وصل إلى عصرنا الحاضر و أصبح دلیلا هاما من أدلة الإثبات في المادة الجزائیة لا 
یمكن الإستغناء عنه، خاصة في الجرائم التي یكتنفها الغموض و التي تتطلب رأي و معرفة 

قضائیة الطبیب الشرعي المبنى على أسس و قواعد علمیة دقیقة ، تمكنه من إفادة الجهات ال
. 2في الوصول إلى الحقیقة

تعریف الطب الشرعي : الفرع الثاني 

إن مصطلح الطب الشرعي من أهم المصطلحات المتداولة حدیثا، نظرا لأهمیته في 
، لذا ةمجال البحث عن الدلیل الجنائي، لذلك فهو یتمیز عن أدلة الإثبات من جوانب عدید

:حيسنتطرق لتحدید معناه اللغوي و الإصطلا

:المعنى اللغوي للطب الشرعي : أولا 

الطب لغةهو مصطلح یتكون من شقین هما طب و شرعي، أما : لغة الطب الشرعي
یقال لمن له درایة هو الحدق بالأشیاء والمهارة و الأصل في هذه المعانيفله عدة معان و 
هو في استعمالهارغم أن أصل الكلمة هو الحدق و المهارة، إلا أن المشهورو بالأشیاء طبیب 
.المداوة، أما الطب اصطلاحا فیقصد به العلم بأحوال بدن الإنسانمعنى المعالجة و 

معناه الشروع في الفصل بین دأ، و فهي كلمة مشتقة من الفعل شرع أي بالشرعيأما و 
.  3هالالمتنازعین من أجل إثبات الحقوق بهدف الوصول إلى الحقیقة و تحقیق العدالة من خلا

، مذكرة الحصول على شهادة الماجیستر في الحقوق، فرع القانون الطب الشرعي و دوره في إثبات الجریمةمنیرة بشنقاوي، 1
.21، ص2015-2014، بن عكنون 01الجنائي و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.22منیرة بشقاوي، المرجع السابق، ص -2
.8المرجع نفسه ، ص -3
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:المعنى الإصطلاحي للطب الشرعي: نیاثا

الأطباء معا تعریفات إختلفت لقد عرفه كل من رجال القانون و : الطب الشرعي إصطلاحا
رجال إجتمعت في مضمونها ومن بینها ما ذكره بعض الباحثین و طریقة صیاغتها، و لكنها 

الذي یعتمد على العلم فروع التخصصیة في الطب الحدیث، و الطب الشرعي هو أحد ال. "القانون
سة بتقاریر طبیة شرعیة لمعاونة بالمعرفة الفنیة في تقدیم الأدلة المادیة المحسوسة و الملمو 

1"مساعدة رجال القضاءو 

تطبیقي یختص ببحث كافة المعارف والخبرات الطبیة الشرعیة فرع طبي "هو كذلك و 
الفنیة والطبیة الشرعیة للقضایا جمیع ما یتعلق بالأمورإیضاح و حلوتطبیقها، بهدف تفسیر و 

ما یقع علیه ائیة فیها تتعلق بالجسم البشري و المسائل التي یكون موضوع تحقیق المنازعة القضو 
. 2"من إعتداء

: مجالات الطب الشرعي و أهمیته : الفرع الثالث 

یمارس الطبیب الشرعي مهمته فیقوم بعدة نشاطات في أطر قانونیة محددة، و یكون هذا 
.حسب المجالات التي تتنوع بتنوع المشاكل المتعلقة بالطب الشرعي، كما له أهمیة بالغة

: مجالات تطبیق الطب الشرعي: أولا

یقسم الطب الشرعي إعتمادا على مجلات تطبیقه إلى أقسام و تخصصات فرعیة و هي 
: كالأتي

ب الشرعي و القوانین یهتم بالعلاقة ما بین الط:M-L Socialeالطب الشرعي الإجتماعي - 1
...).طب العمل ، الضمان الإجتماعي(الإجتماعیة 

بمفهوم الوظیفة و یهتم بالعلاقة ما : M-L Professionnelleالطب الشرعي الوظیفي - 2
تنظیم الوظیفة، الممارسة غیر الشرعیة للوظیفة، أخلاقیات (بین الطبیب الشرعي و وظیفته 

...)المهنة 

.15، ص 2001، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، بیروت سنة الطب الشرعي مبادئ و حقائق، حسن علي شحرور-1
البحوث، الریاض، سنة الدراسات و ، دون طبعة، مركز الطب الشرعي في خدمة الأمن و القضاءمنصور عمر المعایطة، -2

.17، ص 2008



ائيالقضبالعملعلاقتهوالشرعيالطبيالدلیلماهیة:       الفصل الأول

13

و الذي یهتم بالعلاقة ما بین الطب الشرعي  :M-L Judiciaireئي الطب الشرعي القضا- 3
: الذي نركز علیه، یتفرع منهوالقضاء و 

یهتم بدراسة الجاني :M-L Généraleالطب الشرعي العام - 

یقوم : M-L Traumatologieالطب الشرعي الخاص بالصدمات و الكدمات و الرضوض - 
...).  الجروح، الحروق، الإختناقات (بدارسة 

الإغتصاب، هتك العرض، (و یهتم بدارسة :M-L Sexuelleالطب الشرعي الجنسي - 4
...)الأفعال المخلة بالحیاء، الإجهاض، قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة

الأثار و الذي یهتم بدارسة و تشخیص :M-L Ethnologiqueالطب الشرعي الخاص - 5
.التي یتركها الجاني في مسرح الجریمة

.و الذي یتولى دارسات التسممات:M-L Toxicologiqueالطب الشرعي التسممي - 6

.1یحتاج لوحده لملتقى خاص: M-L Psychiatriqueالطب الشرعي العقلي - 7

أهمیة الطب الشرعي  : ثانیا

في القران الكریم و السنة النبویة و إجتهاد الفقهاء للطب الشریعة الإسلامیةتعرض 
و العلامات الجنائیة في الجثة ةالشرعي بالكشف الظاهري على المصابین لتحدید أسباب الوفا

.القضاة في أحكامهم لتحقیق العدل بناء على العلمطیعلیست

و " 2)72(فِیهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارأَْتُمْ :"و هذا لقوله تعالى
الآیة الكریمة تبین دفع بني إسرائیل لتهمة القتل كل نفس، و في الآیات الكریمات بعد بسم االله 

قَالَتْ مَا جَزَاءُ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِیصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَیَا سَیِّدَهَا لَدَى الْبَابِ " الرحمن الرحیم
قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ )25(مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَنْ یُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ ألَِیمٌ 

، دون طبعة ، دار الخلدونیة، خنشلة، سنة الاثبات الجنائي و الوسائل العلمیة الحدیثةأوشن حنان، وادي عماد الدین، 1
76، ص 75، ص 2014

.72سورة البقرة ، الآیة -2
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كَانَ قَمِیصُهُ وَإِنْ )26(شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِینَ 
ادِقِینَ  فَلَمَّا رَأَى قَمِیصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَیْدِكُنَّ )27(قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّ

"1)28(إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌ 

إذن الطب الشرعي هو طب العدالة و طب الحق ، فلو لم یكن هناك طب شرعي لا 
زدادت ألاعیب المجرمین كي یفروا من العقاب، فالكشف عن الجریمة و إنتشرت الجریمة و إ

د كثیرا من إرتكاب الجرائم، و إذا  تمت أي جریمة یجب الكشف حمعرفة أسبابها و فاعلها ی
عنها حتى ینال كل ظالم عقابه بعد محاكمة عادلة، و في كل بلد مسلم متقدم و حضاري یقوم 

العلم من أطباء شرعیین بتقدیم الأدلة الكافیة إلى جانب أدلة البحث الجنائي، أهل المعرفة و
.2كي یقوم القاضي بوضع العقاب المستحق لأي مجرم یعتدي على القانون

المطلب الثاني

الإطار المفاهیمي للدلیل الطبي الشرعي

له المجرمون إن التطور العلمي و ما نتج عنه من تغییر أسالیب الحیاة، و الذي إستغ
من جهتهم في التفنن في تنفیذ جرائمهم، و طمس أثارها للإفلات من الملاحقة الجزائیة،  فإزاء 
هذا التطور أصبح إكتشاف الجاني أمر صعب في بعض الأحیان، و لذلك كان لزاما على 

ذلك بإستخدام وسائل علمیة حدیثة و منه استنباط أدلةالمجتمع أن یستخدم نفس السلاح، و 
من بین هذه الوسائل تداولا أمام الجهات القضائیة لمیة حدیثة للكشف عن الجریمة وإثباتها، و ع

بالبحث فیهاالتي تعد كدلیل طبي شرعي الذي یسعى الطبیب الشرعيوسیلة العلمیة و هي ال
عنه و ذلك بالتنقیب بدقة متناهیة في مسرح الجریمة أو على جسم الضحیة، و من هنا یمكننا 

الدلیل الطبي الشرعي و عن تصنیفه كدلیل جنائي و عن حالات بطلان مفهومعن التساؤل
.الدلیل الطبي الشرعي

.28، 27، 26سورة یوسف، الآیة -1
.10-9، ص2000، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، سنة الشرعي القضائيالطب جلال الجابري، -2
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الدلیل الطبي الشرعي مفهوم: الفرع الأول

الدلیل الطبي الشرعي یتعین علینا أولا أن نتناول بالبحث و مفهومحتى یتسنى لنا بیان 
التحلیل في التعریف اللغوي و الإصطلاحي للدلیل كمفهوم عام ثم التطرق لتعریف الدلیل الطبي 

.الشرعي كمفهوم خاص

تعریف الدلیل: أولا 

: المعنى اللغوي-أ

، و جاءت كلمة 1دلالاتما یستدل به یقال أدلة و فلان یدل فلان ، و الجمع أدلة و
أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا : "الدلیل في القران الكریم في قوله تعالى

2")45(ثمَُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلاً 

الدال، و : ه، و الدلیلو الدلیل في اللغة هو المرشد، و ما یتم به الإرشاد و ما یستدل ب
الجمع أدلة، أي إن الدلیل هو الموصل إلى المطلوب، و كما یقال ما یتوصل من النظر فیه 

.3إلى مطلوب أخر

:المعنى الاصطلاحي- 2

: أما في الاصطلاح فقد عرف عدة تعریف منها

بالحقیقة هذا الوسیلة التي یستعین بها القاضي للوصول إلى الحقیقة التي ینشدها، و المقصود 
.الصدد، هو كل ما یتعلق بالإجراءات و الوقائع المعروضة علیه لإعمال حكم القانون علیها

أو هو الوسیلة المبحوث عنها في التحقیقات بغرض إثبات صحة واقعة تهم أو ظرفا من 
.4ظروفها الشخصیة

ة على إثبات ما یمكن قوله هو أن الدلیل هو الواقعة التي یستمد منها القاضي الحجو 
إقتناعه و الدلیل یختلف تماما عن الإثبات الجنائي في كون الإثبات هو البحث و التقصي عن 

.17منصور عمر المعابطة ، المرجع السابق، ص 1
.45سورة الفرقان، الآیة 2
.37أوشن حنان، وادي عماد الدین، المرجع السابق، ص 3
.38، ص نفسهنان، وادي عماد الدین، المرجع أوشن ح4
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الدلیل لتقدیمه من أجل استنتاج السند القانوني، المستخدم في الدعوى، أما الدلیل فهو تلك 
.1الواقعة التي یستمد منها القاضي الحجة

:الدلیل الطبي الشرعيمفهوم: ثانیا

حسب تعریف خبراء العلوم الجنائیة- 1

هو البرهان القائم على المنطق و العقل في إطار الشرعیة الإجرائیة لإثبات صحة 
.إفتراض أو لرفع درجة الیقین الإقناعي في واقعة محل خلاف

یعرف أیضا بأنه الوسیلة التي یستعین بها القاضي للوصول إلى حقیقة الوقائع و 
.ل حكم القانونضة علیه لإعماو المعر 

: حسب القضاء الجزائي- 2

فیعرفه على أنه كل وسیلة یستعین بها القاضي للوصول إلى الحقیقة المتعلقة وقائع 
الجریمة بهدف تطبیق القانون، و ما یهمنا هو الدلیل العلمي الذي یعد من الأدلة الجنائیة التي 

ها یهو نتیجة للخبرة التي یبدتؤدي إلى كشف الجریمة و إجلاء الغموض الذي یكتنفها ، و
الطبیب الشرعي أي أهل الخبرة و الفن في مجال مهنة أو حرفة أو أي مجال یعتمد على 
أصول فنیة، إذ یمكن القول أیضا هو النتیجة التي تسفر عنها التجارب العلمیة و المعلمیة 

. 2لتقریر دلیل سبق تقدیمه

تصنیف الدلیل الطبي الشرعي: الفرع الثاني 

تعددت آراء الفقهاء، لوضع تصنیف معین للدلیل الطبي الشرعي فنظر بعض الخبراء 
إلى تصنیف الدلیل الطبي الشرعي حسب عناصره و حسب درجة الیقین و الثقة و بهذا صنف 

: هذا الدلیل على هذا الأساس

.38أوشن حنان، وادي عماد الدین، المرجع نفسه ، ص 1
، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، دور الطب الشرعي في الإثبات الجنائيهناء عدوم، 2

52، ص2015-2014آلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 
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:حسب عناصر الدلیل الطبي الشرعي: أولا

الأدلة المادیة أو العلمیة، و التي یستخلصها إن الأدلة الطبیة الشرعیة تندرج ضمن 
:1الخبیر الطبیب الشرعي تهدف إلى ثلاث عناصر

: طبیعة الواقعة القضائیة - 1

فالطبیب الشرعي بعد فحصه موضوع الواقعة یكتشف أنها جثة، أي حالة وفاة أو جریج 
.تعرض الشخص للضرب و الجرح، أو تعدي جنسي أي هتك العرض

: سبب الواقعة القضائیة- 2

الشرعي أن یحدد هل كانت الوفاة نتیجة بفلو تعلق الأمر بتشریح جثة على الطبی
.لجریمة قتل أم إنتحار أو وفاة طبیعیة

: أطراف الواقعة- 3

.یمكن كشفه من خلال ما یتركه الجاني من أثار سواء شعر أو أثار مقاومةو 

:حسب درجة الیقین و الثقة: ثانیا

ذلك من خلال درجة الیقین و الثقة التي یولیها القاضي و المحقق لمصداقیة الواقعة و و 
:2في هذه الحالة یمكن تقسیم الدلیل الطبي الشرعي إلى أربع أقسام

: الدلیل المطلق- 1
هو الذي یكون معبر بوضوح عن حقیقة تجعل العقل یقبلها لدرجة الیقین بها فالطبیب 

.الحالات التي یكون فیها الدلیل قاطعا بناءا على الیقین و الجزمالشرعي هنا یفسر 

، 2013، بدون طبعة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، بوزریعة، الجزائر، سنة مبادئ الطب الشرعيأحمد غاي ، 1
.27ص 

.28أحمد غاي ، المرجع السابق ، ص 2
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:الدلیل النسبي الذي یؤدي إلى اقتناع الخبیر- 2

یجب هنا أن یكون إقتناع الخبیر مؤسس على وقائع قد ثبتت صحتها، كأن یتم إخضاع 
الشرطة بعض الأثار المادیة أو الأشیاء إلى التحلیل العلمي بواسطة أجهزة من طرف ضباط

.القضائیة یثق فیهم، فیطمئن الخبیر و یقتنع به على سبیل الرجحان و لیس على سبیل الیقین

: الدلیل النسبي الذي لا یؤدي إلى اقتناع الخبیر- 3

إذا كانت طبیعة الواقعة القضائیة و سببها و فاعلها لیست أكیدة لا یمكن أن یثبت 
.بشأنها دلیل مقنع

: الدلیل السلبي- 4

هو الدلیل الذي یؤدي إلى بیان عكس حقیقة الواقعة القضائیة كأن یتبین من اللحظة 
الواقعة هي انتحار نالأولى أو الوفاة ناتجة عن جریمة قتل، و بعد التحریات الأولیة یتضح أ

.1أو حادث و لیست جریمة قتل

:حالات بطلان الدلیل الطبي الشرعي: الفرع الثالث 

یعرف البطلان بأنه جزاء إجرائي یترتب على عدم توفر العناصر اللازمة لصحة العمل 
جزاء الذي یقع على إجراء معین فیبطله كلیا أو جزئیا إما الالقانوني، أو یمكن القول أنه هو 

بسبب إغفال عنصر یتطلب القانون توافره في الإجراء و إما لأن الإجراء قد تم مباشرته بطریقة 
.2میةسلغیر 

:النص القانوني: أولا

یدفع به في أیة مرحلة من مراحل الدعوى سواءا من طرف الخصوم أو من طرف 
یبنى على ماالمحكمة، و هو الذي تبطل فیه الخبرة كإجراء، و تبطل إذا باقي الإجراءات لأنه 

:خبرة باطلة فهو باطل مثل

.30أحمد غاي ، المرجع السابق، ص 1
.54- 53هناء عدوم، المرجع السابق، ص 2
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.ها لغیرهأسندیر شخصیا بالمهنة المسندة إلیه و عدم قیام الخب-

.القیام بخبرة من طرف خبیر شطب اسمه من قائمة الخبراء-

:البطلان النسبي: ثانیا

هو الذي یدفع به قبل الدخول في الموضوع إذا ترتب عنه عدم قبوله تبطل فیه الخبرة 
:دون أن یلحق باقي الإجراءات من أمثلة ذلك

من قانون 145علیه في المادة عدم تأدیة الیمین القانوني من طرف الخبیر المنصوص -
.الإجراءات الجزائیة

.من قانون الإجراءات الجزائیة154عدم تبلیغ تقریر الخبرة للخصوم طبقا لنص المادة -

.1إذا تجاوز الخبیر للمهمة المسندة إلیه و المحددة في الندب أو التسخیرة-

.54، ص السابقهناء عدوم، المرجع 1
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المبحث الثاني

علاقة الدلیل الطبي الشرعي بالعمل القضائي

سبق و أن وضحنا في المبحث الأول مدى حاجة رجال القضاء إلى الدلیل الطبي 
الشرعي، و الذي یسعى الطبیب الشرعي دائما لإقامته للكشف عن الجرائم خاصة تلك المتعلقة 

ائیة منها تعتمد علیه بالعرض و النفس البشریة، حیث أصبحت الجهات القضائیة لاسیما الجز 
باعتباره عنصر أساسي في الربط بین المجرم الحقیقي و الجریمة، فالطبیب الشرعي له دور 
قوي و كبیر و فعال في إیصال رجال الضبط القضائي إلى الأدلة و ربط هذه الأدلة بالجاني، 

لتي تربط جهاز یصالهم له، و من خلال ما وضحناه یتبین لنا العلاقة القویة و الوطیدة اإأو 
القضاء بالطبیب الشرعي و التي یجب أن تتم في إطار قانوني محدد تنظم فیه مهنة الطب 

و تحدید كیفیة ) المطلب الأول(الشرعي كجهة مسؤولة عن إقامة الدلیل و هو ما سنتناوله في 
مطلب ال(و الذي ستناول دراسته في ) الدعوى الجزائیة(إتصال الطبیب الشرعي بالعمل القضائي

).الثاني

المطلب الأول 

تنظیم مهنة الطب كجهة مسؤولة لإقامة الدلیل

إن مهنة الطب الشرعي هي الوسیلة العلمیة التطبیقیة و القانونیة، التي تهدف إلى خدمة 
العدالة من خلال الكشف عن المسائل الطبیة المتعددة، سواء كانت تتعلق بالحیاة أو الموت، و 

التطرق إلى المركز القانوني للطبیب اث عن ممارسة هذه المهنة یتطلب منبالتالي فإن الحدی
فرع (، و الإطار القانوني لعمل الطبیب الشرعي )فرع أول(الشرعي في المنظومة التشریعیة 

).ثاني

المركز القانوني للطبیب الشرعي في المنظومة التشریعیة: الفرع الأول

شهادة طبیب مختص في الطب الشرعي بعد الطبیب الشرعي هو طبیب متحصل على 
تخصص في الطب الشرعي، و قد أصبح سنوات4ثم سنوات07دراسة الطب العام لمدة 
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و هذا بعد ما كان 1996التخصص في الطب الشرعي في الجزائر بهذا الشكل منذ سنة 
.1مندمجا في طب العمل

بعد إجراء DEMS"2"و یتحصل الطبیب الشرعي على شهادة الدراسات المتخصصة 
:3إمتحان على المستوى الوطني أما برنامج الدراسة فیحتوي على المواد التالیة

.الطب الشرعي القضائي و العلوم الجنائیة لمدة سنة-

.أشهر06تعویض الأضرار الجسمانیة -

.أشهر06قانون الطب و أخلاقیات مهنة الطب -

.أشهر06الطب العقلي -

.أشهر06تسسمي الطب الشرعي ال-

.أشهر06علم الأمراض -

. أشهر06یة جون أو الطب داخل المؤسسات العقابطب الس-

یوزع الأطباء الشرعیون بعد نیلهم لشهادة الدراسات المتخصصة على المستشفیات أو 
مصلحة طب شرعي بموجب قرار من وزیر 29المراكز بین وزارة الصحة وزارة التعلیم العالي، 

90و قد وصل عدد الأطباء الممارسین لمهنة الطب الشرعي بهذه المصالح إلى الصحة 

.طبیب شرعیا

تفتح على مستوى المراكز الإستشفائیة التي أما من حیث هیكلة المصالح فنجد تلك 
وحدات تفتح هي ) 05(ي الأفضل، بحیث تحتوي على خمس هالجامعیة داخل المدن الجامعیة 

ترك بین وزارة الصحة و وزارة التعلیم العالي، و هذا باقتراح من المجلس الأخرى بقرار وزاري مش

، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماجیستر، تخصص قانون طبي، قسم دوره في الإثبات الجنائيالطب الشرعي وأحمد باعزیز، 1
.08، ص 2011-2010الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

2(DEMS)و یقصد بها شهادة الدراسات الطبیة المتخصصة.
، و یتضمن أحداث شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم 1997یولیو 27المؤرخ في 291-97المرسوم التنفیذي رقم 3

.50، العدد 1997القانونیة، جریدة رسمیة سنة 
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و تماشیا مع طلبات اللجنة البیداخوجیة للطب CHUالعلمي للمركز الإستشفائي الجامعي 
.1الشرعي

إن الطبیب الشرعي في نظر العدالة هو خبیر مكلف بإعطاء رأیه حول مسائل ذات 
اء كان حیا أو میتا و كذلك الفرد المتهم من حیث نفسیته و طابع طبي تخص الفرد الضحیة سو 

سلامة عقله، أما في نظر الهیئة الطبیة فهو المستشار القانوني الذي یفیدها من خلال معرفته 
لطبیة الیومیة، كما اللقانون الطبي و تجربته بمعلومات حول التطبیقات القانونیة في الممارسة 

. 2انونیة لمشكل طبيیمدها برأیه حول الجوانب الق

:و علیه فإن الطبیب الشرعي یقوم بوظیفة مزدوجة ألا و هي

.المستشار الطبي للسلطات الإداریة و القضائیة-

.المستشار القانوني للهیئة الطبیة-

و بالرغم من الدور الهام و الأهمیة التي یلعبها الأطباء الشرعیین في مجال التحقیق 
الجنائي و بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائیة، لا نجدها تذكر الأطباء الشرعیین و 

من نفس القانون نجدها تلمح إلى الأطباء 02فقرة 62و 49المادتین لكن في نص 
.الشرعیین

أنه إذا إقتضى الأمر إجراء معاینات لا یمكن : "ما یلي49في نص المادة فقد جاء
لذلك وعلى هؤلاء الأشخاص تأخیرها فلضابط الشرطة القضائیة أن یستعین بأشخاص مؤهلین

علیهم الذین یستدعیهم لهذا الإجراء أن یحلفوا الیمین كتابة على إبداء رأیهم بما یملیه
"الشرف والضمیر

.08أحمد باعزیز، المرجع السابق ، ص 1
- 2004، السنة الدراسیة 15لى ، الدفعة ، ألقیت على طلبة القضاة، السنة الأو محاضرات في الطب الشرعيمراح فتیحة، 2

2005.
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كما ینتقل وكیل الجمهوریة إلى المكان إذا رأى : "ما یلي02فقرة 62ادة جاء في المو 
لذلك ضرورة ویصطحب معه أشخاصا قادرین على تقدیر ظروف الوفاة كما یمكنه أن یندب 

.1"ندبه من ضباط الشرطة القضائیةلإجراء ذلك من یرى

الطبیب الشرعي نستنتج من هذین المادتین أنه على الرغم من عدم النص صراحة على 
إلا أنه یمكن إستنتاج ذلك، لأن الشخص المؤهل لتقدیر ظروف الوفاة و القادر على ذلك هو 

.الطبیب الشرعي وحده

و بالرجوع إلى النصوص الخاصة نجدها هي أیضا تنص و بطریقة غیر مباشرة على 
في نص المادة الطبیب الشرعي و تعتبره من الأشخاص المؤهلین في الأمور الطبیة، حیث جاء 

ذا لوحظت علامات أو أثار تدل إ:"المتعلق بالحالة المدنیة ما یلي 08-14من القانون 82
ن یقوم ألاُ بعد إعلى الموت بطرق العنف أو طرق أخرى تثیر الشك، فلا یمكن أجراء الدفن 

ضابط شرطة بمساعدة طبیب بتحریر محضر عن حالة الجثة والظروف المتعلقة بهذه الوفاة 
وكذا المعلومات التي استطاع جمعها حول أسماء ولقب الشخص المتوفى وعمره ومهنته 

.2"ومكان ولادته ومسكنه

في فقرتها الأولى و الأخیرة من قانون حمایة الصحة و ترقیتها 207و نصت المادة 
یجب على السلطة القضائیة أن تعین أطباء أو جراحي الأسنان أو صیادلة :"على ما یلي

مختصین في الطب الشرعي للقیام بالأعمال الطبیة الشرعیة، أن یمارسوا مهمتهم بإسم 
"هویتهم القانونیة

یعین الخبراء من بین أولائك الواردة أسمائهم في الجدول المعد سنویا من قبل المجلس .... 
.3"الوطني للأداب الطبیة المنصوص علیها في هذا القانون

، جریدة 2017یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل و المتمم سنة 1996یونیو سنة 08مؤرخ في 155-66أمر 1
.84العدد 2017رسمیة سنة 

المدنیة، الجریدة والمتعلق بالحالبة20-70یعدل ویتمم الامر رقم 2016أغشت 09المؤرخ في 08- 14قانون رقم 2
.60، ص 49العدد2014الرسمیة لسنة 

.المتعلق بحمایة  الصحة وترقیتها13-08قانون رقم 3
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قانوني لعمل الطبیب الشرعيالإطار ال: الفرع الثاني

و المتعلق 16/02/1985المؤرخ في 05-85طبقا للقواعد المذكورة في القانون رقم 
، و 31/07/1990المؤرخ في 17-90بحمایة الصحة و ترقیتها المعدل و المتمم بالقانون رقم 

276-92رقم كذلك القواعد المذكورة في مدونة أخلاقیات الطب التي تضمنها المرسوم التنفیذي 

.، فان الطبیب الشرعي یمارس نشاطاته في إطار قانوني محدد06/07/1992المؤرخ في 

:نطاق عمل الطبیب الشرعي: أولا

یتمثل نطاق عمل الطبیب الشرعي في المسائل الفنیة التي یصعب على القاضي بثقافة 
ة دقیقة تحتاج إلى الخبرة العامة معرفة جوانبها، لأنها تحتاج إلى دراسة متعمقة و إستعمال أجهز 

العلمیة، و من أبرز تلك المجالات بلا شك هو مجال البیانات و المعلومات المرتبطة بهذه 
الجریمة التي تحتاج إلى تفسیر طبي في حالة ارتباط البیانات بجریمة ما، مثل تحدید سبب 

.1الوفاة في جریمة القتل، و هو ما یدخل في نطاق إختصاص الطب الشرعي

علیه فإنه لابد لنا من الإشارة إلى أن عمل الطبیب الشرعي یتمیز عن الطبیب العادي و 
:في عدة نواحي و نذكر أهمها 

یقوم الطبیب الشرعي بالفحص بطلب من السلطات التحقیقیة و یتم ذلك في وضح 
، في حین یقوم الطبیب ) كونه مرتبط بالجریمة(النهار عادة، فعمله یعد عمل طبي قانوني 

بالفحص حسب رغبة المریض و في أي وقت ممكن إجرائه و عمله عمل ) العام(العادي 
إنساني تعاوني یقوم المریض بالتعاون مع الطبیب بالإضافة إلى كل ذلك فإن للطبیب العام 
حریة التصرف المطلق و عمله عمل مستقبلي و هذا عكس الطبیب الشرعي فلیس له حریة 

.صل في الماضيالتصرف المطلق و عمله عمل ح

لذا فالطبیب الشرعي بخلاف الطبیب العادي لیس من الممكن عادة تصحیح الأخطاء 
.2التي یرتكبها و مسؤولیته مسؤولیة مزدوجة له علاقة في الحق العام و الحق الخاص

.25بن دیكة ولید، المرجع السابق، ص1
.25، صنفسهبن دیكة ولید، المرجع 2
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إجراءات ممارسة عمل الطبیب الشرعي: ثانیا

بإختلاف المشكل المتعلق تختلف الإجراءات التي یمارس فیها الطبیب الشرعي نشاطه 
.بالطب الشرعي و المشار أمام القضاء المدني و القضاء الجزائي

:أمام القضاء المدني- 1

تسري على الطبیب الشرعي الذي تعینه المحكمة كخبیر لإبداء رأیه في مسألة تقنیة ذات 
ءات من قانون الإجرا145إلى 125طابع طبي و نظمها المشرع الجزائري في المواد من 

المدنیة و الإداریة و المتعلقة بالخبرة، و یختار الأطباء لإجراء الخبرة من بین الخبراء المسجلین 
و هذا ما نجده في نص 310-95في القوائم، الخبراء القضائیین طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

:1المادة الرابعة منه

.سنوات على الأقل07دة ختصاص و كفاءة مهنیة بالممارسة لمالإشهادة جامعیة في -01

.إعتماد من السلطة الوصیة أو التسجیل في قائمة معتمدة من طرف هذه السلطة-02

بالنسبة للأطباء الشرعیین فالخبراء مذكورین في الجدول الموضوع سنویا من طرف -03
.المجلس الوطني لأخلاقیات المهنة

: أمام القضاء الجزائي- 2

من القانون الإجراءات 156إلى 143نظم المشرع الخبرة في المیدان الجزائي في المواد 
الجزائیة، حیث إن انتداب الخبراء یكون على شكل أمر یتضمن ذكر السلطة التي قررت الندب 

سم الخبیر الذي تم إختیاره، إو الدعوى القائمة و أسماء المتهمین و المدعین بالحق المدني و 

، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین    1996أكتوبر 10المؤرخ في 310-95المرسوم التنفیذي رقم 1
. 06عدد 1995ر لسنة .كیفیاته ، كما یحدد حقوقهم و واجباتهم جو 

"و علمیة محضة للقاضيتهدف الخبرة إلى توضیح واقعة مادیة تقنیة أ"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 125المادة 
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توضیح المهمة المطلوبة من الخبیر و كافة النقاط التي یرید القاضي معرفتها، و فضلا عن
.التي یجب أن تكون ذات طابع فني، كما یجب تحدید المدة اللازمة للخبیر لتقدیم تقریره خلالها

.من قانون الإجراءات الجزائیة148و 146و هذا ما جاء في نص المادتین 

یة واسعة في هذا الشأن و هذه السلطة لا تخضع لرقابة المحكمة و القاضي یتمتع بسلطة تقدیر 
العلیا، لأن المحكمة تعتبر القاضي الخبیر الأعلى في كل ما یستدعي خبرة فنیة، و متى قدرت 
أن حالة معینة لا تقتضي عرض على الأخصائي، فإنها تكون بذلك قد فصلت في أمر 

أن هذه السلطة التقدیریة مرتبطة بتوافر شرطین موضوعي لا رقابة للمحكمة العلیا علیه، إلا 
: هما 

. أن تكون المسألة من المسائل الفنیة-01

. 1عدم قدرة المحكمة على إدراك المسائل الفنیة-02

المطلب الثاني

كیفیة إتصال الطبیب الشرعي بالدعوى الجزائیة

بما أن الطبیب هو أحد المساعدین لجهاز القضاء و خصوصا من الجهات الجزائیة، 
فیتصل الطبیب الشرعي بالجهات القضائیة بمناسبة البحث عن الدلیل الجنائي فیكون هذا 
الاتصال بناءا على تسخیرة طبیة في مسائل مستعجلة لا تحتمل التأجیل أو التأخیر و ما 

، أو بناءا على أمر أو حكم خبرة طبیة ینتج عنها تحریر تقریر ) كفرع أول(سنتناول دراستها 
دبته و هذا ما إنتالتي حددتها له الجهة التي الأسئلةیكون عبارة عن إجابة الطبیب الشرعي عن 

).  كفرع ثاني(سنتناول دراسته 

.51، 50بشقاوي منیرة، المرجع السابق ، ص1
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التسخیرة الطبیة: الفرع الأول 

للإتصال بالجهات القضائیة بالطبیب تعتبر التسخیرة الطبیة من أكثر الوسائل إستعمالا
ضروریة على إنسان " طبیة قانونیة"الشرعي، و هي أمر یصدر للطبیب قصد القیام بأعمال 

حي أو میت، و في بعض الأحیان تكون قصد إسعاف شخص مریض كالأشخاص الموقوفین 
.للنظر

:مفهوم التسخیرة: أولا

بیب للقیام بتنفیذ مهمة ذات طابع طالتعرف التسخیرة الطبیة بأنها أمر صادر إلى 
التسخیرة بهذا المعنى تعني كل طبیب ممارس ا ما تتسم بالطابع الإستعجالي، و قضائي غالب

حاصل على شهادة في الطب بغض النظر عن كونه طبیبا شرعیا، و تهدف إلى القیام بأعمال 
على الأدلة التي كلما فنیة طبیة تقتضیها مرحلة التحریات الأولیة و جمع الاستدلالات حفاظا

.1تأخر تدخل الطبیب المسخر إحتمال إختفاءها و زوالها و تتمیز عن إجراء الخبرة الطبیة

و قد سبق أن ذكرنا أن أي طبیب یمكن أن یسخر في حدود إختصاصه بغض النظر 
إن كان طبیبا شرعیا أم لا، إلا في بعض الحالات التي یكون فیها تدخل الطبیب الشرعي 

.ا، كتشریح جثة مثلا لمعرفة سبب الوفاةضروری

و التسخیرة المقصود بها هنا تلك الصادرة عن ضباط الشرطة القضائیة أثناء التحریات 
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، أما 62و 42الأولیة أو قضاة النیابة طبقا للمواد 

ر أوامر و قرارات بتعیین الطبیب ئیة فتصداقضاة التحقیق و غرفة الإتهام و جهات الحكم الجز 
.الشرعي كخبیر للقیام بأعمال طبیة قانونیة

تكون التسخیرة كتابیة في معظم الأحیان و قد تكون شفویة في حالة الإستعجال على و 
.2أن یتم تأكیدها كتابیا بعد ذلك

.29، الجزائر ص70، مجلة الشرط، العدد العلاقة بین الطب الشرعي و القضاء و الضبطیة القضائیةبراجع مختار، 1
العلیا للقضاء، المدرسة ، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة الطب الشرعي و دوره في البحث عن الجریمةإسماعیل طراد، 2

.17العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، الجزائر، دون سنة نشر، ص
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الجهات المسخرة: ثانیا

تصرف النیابة العامة و تعتبر التسخیرة الطبیة من الأدوات التي وضعها المشرع تحت
الأشخاص العاملین تحت سلطتها و إشرافها بغرض جمع الأدلة أو على الأقل الحفاظ على 
الدلیل و على حالة الأماكن ریثما یتدخل أهل الإختصاص بموجب خبرة طبیة إن إقتضى الأمر 

عن الدلیل، وفي إنتظار ذلك و نظرا للطابع الاستعجالي للعملیة فقد خول المشرع لوكیل بیقللتن
من قانون الإجراءات 2فقرة 62الجمهوریة و ضباط الشرطة القضائیة و هذا ما نصت المادة 

كما ینتقل وكیل الجمهوریة إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة ویصطحب معه : "الجزائیة 
شخاص القادرین والمؤهلین الألى تقدیر ظروف الوفاة كما یمكنه أن یندب أشخاصا قادرین ع

، كما یمكنه أن یندب لإجراء ذلك من یرى ندبه من ضباط الشرطة على تقدیر ظروف الوفاة
إن كان نص المادة لا یشیر صراحة إلى أن الشخص المسخر یجب أن یكون و " القضائیة

.1شخص غیر الطبیب أهلا لتقدیر ظروف الوفاةأنه یجب القول أنه لا یوجد طبیبا، إلا 

من نفس القانون لضابط الشرطة القضائیة في حالة التلبس أن 49كما أجازت المادة 
إذا إقتضى :"الإختصاص متى تطلبت الجریمة المرتبكة ذلك، إذ نصت على أنهیلجؤوا إلى أهل

بأشخاصأن یستعینبط الشرطة القضائیةاضلالأمر إجراء معاینات لا یمكن تأخیرها ف
و طبعا فإن وسیلة الإستعانة هذه تتمثل في إجراء التسخیرة لأي طبیب، و إذا " مؤهلین لذلك

كان هناك طبیب شرعي فهو أكثر أهلیة لهذه المهمة و خصوصا إذا الأمر یتعلق بإجراء رفع 
بالنظر للكفاءة الجثة والتي غالبا ما تسعى الجهة المسخرة لإختیار الطبیب الشرعي للقیام بها 

.2التي یتمتع بها في هذا المجال

مجالات التسخیر : ثالثا

سبق القول أن التسخیر إجراء حوله المشرع لوكیل الجمهوریة و لضباط الشرطة 
كان قانون لئن القضائیة حفاظا للدلیل، إذا تعلق الأمر بجرائم تتطلب معاینتها معارف فنیة، و 

من 49إلا أن ذلك جاء على سبیل المثال طالما أن المادة 62الإجراءت الجزائیة في مادته 
نفس القانون تخول لضباط الشرطة القضائیة اللجوء إلى نفس الإجراء متى تعلق الأمر 

.المعدل و المتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، السالف الذكر155-66من الأمر رقم 62نص المادة 1
.راءات الجزائیة، السالف الذكرالمعدل و المتمم المتضمن قانون الإج155-66من الأمر رقم 49نص المادة 2
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بمعاینات لا یمكن تأخیرها و من هنا یظهر أن معیار تحدید حالات التسخیرة یمكن في الطابع 
ستعجالي للوقائع و الخشیة من زوال الأثار التي یتركها الجاني في مسرح الجریمة و التي الا

غالبا ما یتفنن في إخفاءها و علیه فیمكن تحدید بعض الحالات التي یلجأ فیها إلى التسخیرة 
: الطبیة فیما یلي

رفع الجثة--
حالة الضرب و الجرح--
حالة هتك العرض--
لدمتحدید نسبة الكحول في ا--
1فحص الأشخاص الموقوفین للنظر--

شروط التسخیرة: رابعا

طریق الهاتف في حالات عنأوة كما یمكن أن یؤمر لها شفاهة تكون التسخیرة كتابی
.الإستعجال القصوى، إذا كانت الحالة لا تحتمل التأخیر، و یمكن ضیاع معالمها

.عملهأن تكون مؤرخة و موقعة مع ذكر اسم الطبیب المعني و مكان-
المهام المطلوب منه في سبیل البحث عن د مهمة الطبیب الشرعي بكل دقة، و تحدی-

.الحقیقة و تفادي العمومیة و اللجوء المبالغ في إلى التشریع
.2إرفاق التسخیرة بشهادة معاینة الوفاة الأولیة أو نسخة من التقریر الأول-

الخبرة الطبیة الشرعیة: الفرع الثاني 

القاضي أحیانا عند النظر في النزاعات وقائع قد یعجز عن الحكم في مدى تعرض على 
اللجوء الحیاة، فقد خول للقاضي صلاحیةي غیر ملم لكافة علوم و مناحي صحتها كون القاض

ثبات الوقائع لیصل إلى قناعة معینة تمكنه من إصدار الحكم إلى الخبرة لتساعده على إ

.30براجع مختار، المرجع السابق، ص 1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي، دور الطب الشرعي في الكشف عن الجریمةشیكوش حمینة فاطمة، 2

.27،ص 2017- 2016كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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استثناء من الأصل العام الذي یقضي لأن المحكمة ملزمة بتحقیق المناسب، إذن فالخبرة هي 
.1رفت علیها و أن تتوصل إلى إثباتها بنفسهاالتي تعالوقائع

مفهوم الخبرة الطبیة الشرعیة: أولا

ستشارة الفنیة الخبرة هي الإ:"تعرف الخبرة الطبیة الشرعیة لدى فقهاء القانون كما یلي
في تكوین عقیدته نحو المسائل التي یحتاج تقدیرها إلى معرفة التي یستعین بها القاضي 

2"علمیة خاصة لتقدیر مسألة ذات طبیعة خاصة لا یعرفها

فالخبرة الطبیة الشرعیة هي عمل یقدم من خلاله الطبیب الخبیر المنتدب مساعدته 
علیها أثار جنائیة لتقدیر الحالة الجسدیة أو العقلیة للشخص المعني و تقییم التبعات التي تترتب 

أو مدنیة، و یعتبر الطبیب الخبیر بهذا المعني مساعدا للعدالة تلجأ إلیه كلما تعلق الأمر 
البرهان و بالخبرة لیقوم بالإجابة عنها في شكل تقریر مفصل یبین فیه معاینته و ملاحظاته

جات المعللة ستنتاحة بعیدا عن كل غموض  یشتمل على الإعلیها بطریقة علمیة بسیطة و واض
.3نتدبهالوارد في الأمر أو الحكم الذي إو یجیب عن الأسئلة المطروحة علیه بنفس الترتیب

الجهات الآمرة بالخبرة: ثانیا

لجهات التحقیق أو الحكم عندما : "من قانون الإجراءات الجزائیة143تنص المادة 
على طلب النیابة العامة و تعرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناءا 

4"إما من تلقاء نفسها أو من الخصوم

یفهم من نص المادة أن الجهات المختصة بندب الخبراء، هي كل جهة قضائیة تتولى التحقیق 
أو تجلس للحكم إذا تعلق الأمر بمسألة ذات طابع طبي، و من هنا یمكننا تقسیم الجهات الآمرة 

:ینبالخبرة الطبیة الشرعیة إلى قسم

رسالة لاستكمال متطلبات الطب الشرعي و الخبرة الفنیة في إثبات المسؤولیة الجزائیة،دورمالك نادي سالم صبرینة، 1
.45، ص 2011الحصول على درجة الماجیستر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

.40أحمد غاي، المرجع السابق، ص 2
.21باعزیز أحمد، المرجع السابق، ص3
.المعدل و المتم المتضمن من قانون الإجراءات الجزائیة، السالف الذكر155- 66من الأمر رقم 143نص المادة 4
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:جهات التحقیق- 1

نتناول فیها سلطة قاضي التحقیق كجهة تحقیق درجة أولى، و سلطة غرفة الإتهام 
.كدرجة ثانیة للتحقیق في مادة الجنایات و كجهة استثنائیة فیها عداها

:قاضي التحقیق-أ

من قانون الإجراءات الجزائیة التي سبق ذكرها أن قاضي التحقیق عندما143أجازت المادة 
تعرض علیه مسألة ذات طابع فني له أن یأمر بندب خبیر، و قاضي التحقیق هو أكثر القضاء 

لهذا الإجراء، لكشف الحقیقة و یتم ذلك تلقائیا أو بناءا على طلب الخصوم أو بناءا على الجوء
طلب النیابة، و یجب علیه إصدار أمر مسبب في حال رفضه طلب إجراء الخبرة إذا طلبه 

: وكیل الجمهوریة، و یتم ندب الطبیب الشرعي بغیة القیام بالعملیات التالیةالخصوم أو

.فحص المعني بالأمر-1

.تحدید نوع الإصابات و موضوعها-2

.توضیح الوسائل المستعملة في الإصابات-3

.توضیح مدى وجود مضاعفات من عدمها-4

.1تحدید مدة العجز و مدتها-5

:غرفة الإتهام -ب

على ایجوز لغرفة الإتهام بناء: "من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه186تنص المادة 
طلب النائب العام أو أحد الخصوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر بإتخاذ جمیع إجراءات 
التحقیق التكمیلیة التي تراها لازمة كما یجوز لها أیضا بعد استطلاع رأي النیابة العامة أن 

2"المتهمتأمر بالإفراج عن 

، 1999، الطبعة الأولى، دیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، سنة التحقیق دراسة مقارنة و تطبیقیةجیلالي بغدادي، 1
.156ص 

.متمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیةالمعدل و ال155- 66من الأمر رقم 186نص المادة 2
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فیفهم من نص المادة أن لغرفة الإتهام أن تأمر بإتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التكمیلیة، 
و علیه فهي الأخرى أن لغرفة الإتهام أن تأمر بندب خبیر طبي لإجراء خبرة طبیة شرعیة إذا 

القیام رأت أن قاضي التحقیق قد أغفل القیام بهذا الإجراء في الوقت الذي كان یجب علیه 
بذلك، كما یجوز لها إذا سبق إنتداب خبیر في القضیة من طرف قاضي التحقیق أن تطلب منه 
ما تراه لازما من إیضاحات حول مسائل أخرى، و غالبا ما یتم تدخلها للأمر بإجراء خبرة طبیة 
في حالة التي تكون فیها مدعوة للبث في استئناف أمر رفض إجراء الخبرة الطبیة الصادر عن

.1قاضي التحقیق

:جهات الحكم- 2

ت الجهة القضائیة لزوم إجراء إذا رأ: "من قانون الإجراءات الجزائیة219تنص المادة 
2"156و 143خبرة فعلیها إتباع ما هو منصوص علیه في المواد 

ها تیفهم من نص هذه المادة أن المشرع أسند لجهة الحكم مهمة إجراء الخبرة، إذا إعترض
ما ه من معارف أن یدركها لوحده، و هوة و فنیة بحتة لا یمكن للقاضي بما لدیمسألة طبی

یجعله یلجأ للطبیب الشرعي الذي یساعده في الوصول إلى الحكم الصائب بناءا على التقریر 
الطبي المعد في ذلك، و الذي یجیب فیه عن الأسئلة التي تفید في إظهار الحقیقة و تتمثل 

:يجهات الحكم هذه ما یل

:محكمة المخالفات-أ

من قانون الإجراءات الجزائیة التي سبق ذكرها، فلمحكمة 143بمقتضى نص المادة 
مر المخالفات أیضا سلطة ندب الخبراء، حیث یتمتع رئیس هذه المحكمة بسلطات واسعة في الأ

.بالخبرة إذا تبین له غموض مسألة معینة لا یمكنه معرفتها بنفسه

من قانون الإجراءات الجزائیة، التي تخول لرئیس 143لمادة بالإضافة إلى نص او 
من قانون الإجراءات الجزائیة خولته 356محكمة المخالفات سلطة الأمر بالخبرة، فإن المادة 

.33باعزیز أحمد، المرجع السابق ص 1
.المعدل و المتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155- 66من الأمر رقم 219نص المادة 2
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أیضا صلاحیة القیام بهذا الإجراء، و ذلك عند القیام بإجراء تحقیق تكمیلي، و في هذا الصدد 
ون بموجب حكم یشمل على الجهة المصدرة له، و المهمة فإن الأمر بالخبرة یستوجب أن یك

. 1المسندة إلى الخبیر و المهلة المحددة لإیداع تقریره

:محكمة الجنح -ب

من قانون الإجراءات الجزائیة للمحكمة أن تقوم بإجراء تحقیق 356أجازت المادة 
تكمیلي على أن یقوم به القاضي نفسه، و تضیف الفقرة الثانیة منها أن القاضي المكلف بإجراء 

قانون من 142إلى 138التحقیق التكمیلي یتمتع بالسلطات المنصوص علیها في المواد من 
یة، و هو ما یعني أن القاضي المحقق هنا له كامل السلطة لإتخاذ أي إجراء الإجراءات الجزائ

یراه مفید للبحث عن الحقیقة و من بین ذلك ندب خبیر طبي لإجراء خبرة طبیة شرعیة بموجب 
حكم متى عرضت علیه مسائل ذات طابع طبي أو فني، و هو الحكم الذي لا یقبل إستئنافه إلا 

.2ضوعمع الحكم الصادر في المو 

: محكمة الجنایات-ج

نایات إذا رأى أن من قانون الإجراءات الجزائیة، لرئیس محكمة الج276أجازت المادة 
كتشف عناصر جدیدة بعد صدور قرار الإحالة أن یأمر بإتخاذ أي إجراء التحقیق غیر واف و إ

و التي من بینها، من إجراءات التحقیق و إحالة ذلك إلى الأحكام الخاصة بالتحقیق الإبتدائي
الأمر بندب الخبراء في الحالة التي یرى فیها لزوم ذلك، و لها أن تستدعي الخبراء إلى الجلسة 

. 3لإبداء ملاحظاتهم شفویا و الإجابة على الأسئلة التي تدخل نطاق المهمة التي عهد إلیهم بها

: محكمة الأحداث - د

ئیة لقاضي الأحداث مهام التحقیق في من قانون الإجراءات الجزا452تخول المادة 
الجنح التي یرتكبها الحدث و له في سبیل ذلك أن یلجأ إلى إجراء الخبرة الطبیة و التي تتم 

.إجراءاتها وفقا للقواعد التي رسمها المشرع لجهات الحكم المختصة في محاكمة البالغین

.34بن دیكة ولید، المرجع السابق، ص 1
.34باعزیز أحمد، المرجع السابق، ص2
34باعزیز أحمد، المرجع السابق ، ص3
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صراحة على أن یأمر من نفس القانون 453قد نصت الفقرة الرابعة من المادة هذا و 
قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي و القیام بفحص نفساني إن لزم الأمر و هو ما یتم بناءا 

.1على خبرة طبیة

:ة الجزائیة بالمجلس القضائيالغرف- هـ

إذا كانت جهة الاستئناف كأصل عام تبني قرارها على الأدلة المقدمة أمام محكمة أول 
سبق و أن أجرتها هذه الأخیرة، إلا أنه قد یحدث و أن تلجأ إلى درجة، و من التحقیقات التي 

إستكمال أي إجراء تراه ضروریا أهملته محكمة الدرجة الأولى على غرار اللجوء إلى ندب خبیر 
.طبي مراعیة في ذلك القواعد المقررة أمام المحاكم

شرعیة فلها أن متى رأت جهة الاستئناف أن الأمر یتطلب إجراء خبرة طبیةوعلیه فإنه و 
تلجأ إلى الإستعانة بالخبراء الطبیین الشرعیین بموجب قرار تمهیدي غیر قابل للطعن بالنقض، 

قد إقتناعها عند الفصل في الدعوى، و تسند لهم المهام التي ترى أن الإجابة عنها ضروریة لبناء 
.  2تلجأ إلى إستدعائهم للمثول أمامها لإفادتها لما تراه من إیضاحات

تقاریر الخبرة الطبیة الشرعیة: الثاث

معین نظرا خلافا لإجراء التسخیرة الطبیة التي لا یشترط القانون إخضاعها إلى شكل
التي قد تكون كتابة أو شفاهة، فإن إجراء الخبرة الطبیة الشرعیة و مهما لطابعها الإستعجالي و 

مر إما في شكل أو الذي یتخذ كانت الجهة الآمرة بها أخضعها القانون إلى الشكل الكتابي 
قضائي یصدر عن جهة التحقیق أو بناءا على حكم أو قرار صادر عن جهات الحكم، هذا و 

.  3:ینبغي أن یتضمن الأمر أو الحكم بندب الخبیر

.تاریخ التكلیف-

.34باعزیز أحمد، المرجع نفسه ، ص 1
35باعزیز أحمد، المرجع نفسه، ص 2
.72، ص 2008، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، سنة الطب الشرعي و الأدلة الجنائیةعبیدي الشافعي، 3
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إسم وصفة الجهة الآمرة بالخبرة مع تحدید المهمة المطلوبة من الخبیر بدقة و یتم ذلك -
أسئلة تطرح على الطبیب لیبحث فیها و یعطي إجابته عنها في شكل تقریر في شكل 

.مفصل یودعه لدى الجهة المنتدبة

شكل التقاریر الطبیة الشرعیة-1

یجب أن یكون تقریر الخبیر مفصلا و متضمنا كافة المسائل و البیانات الخاصة لتنفیذ 
لإجراءات و النتائج و بالتالي المهمة حتى یتمكن القاضي و الخصوم من مراجعة مختلف ا

مناقشة ما ورد في التقریر، و الإشارة فالقانون لا یفرض على الخبیر عند تحریره إتباع منهجیة 
معینة من حیث الشكل  و الأسلوب المهم أن یكون مكتوبا بألفاظ دقیقة و واضحة دون الإخلال 

.بالمصطلحات الفنیة

:1فقا للنموذج العام ما یليالخبرة الطبیة الشرعیة و ریتضمن تقریو 

إسم و لقب السلطة المكلفة له، تشمل إسم و لقب وصفة و عنوان الخبیر، و كذا: الدیباجة-أ
و التذكیر بالیمین المؤداة مسبقا و تسجیل تاریخ ......إسم و لقب المتهم و التهمة المتابع بهاو 

.مباشرة إنجاز الخبرة و أسماء الأشخاص الذین حضروا الخبرة

برة مع تدوین الوسائل المستعملة في إنجاز الخوذلك بذكر طرق و :عرض المعاینات-ب
تحلیل علامات الإستعراف في حالة تشریح الجثة یبدأ ب: إنتظام مثالالملاحظات بترتیب و 

وصف آثار العنف علیها كالجروح یلي ذلك الفحص الخارجي للجثة و...القامةكالجنس والسن و 
.شاء الداخلیةغیرها ثم فحص الأحو 

هنا یقوم الخبیر بتحلیل معاینته و البرهان علیها بطریقة علمیة مثال ذلك مناقشة :المناقشة-ج
ملم 08ملم و هو منفذ لعیار حجم 07إحتمال أن یكون الثقب دائري بالجلد و الذي یبلغ قطره 

.بالنظر إلى مرونة الجلد

، 2006- 2005، 16رج، المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة ، مذكرة التخالخبرة الطبیة في المجال الجزائيخمال وفاء، 1
.44ص
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و ینبغي أن تكون بسیطة و واضحة بعیدة عن كل غموض و تشمل الاستنتاجات :الخلاصة- د
المعللة و تجیب عن الأسئلة المطروحة بنفس الترتیب فالخلاصة تكون في شكل أجوبة قصیرة 
عن الأسئلة مكتفیا بالجانب الفني دون أن یعطي رأیه في الوصف القانوني أو النتائج القانونیة 

.لأعماله

و لذلك أمضیت هذا التقریر شاهدا على أنه : "و التي تتضمن الصیغة التالیة:الخاتمة - هـ
.1"صادق و أمین

:أنواع التقاریر الطبیة الشرعیة-2

:الشهادة الطبیة-أ

جروح ن أو ضحایا الییسلمها الطبیب الشرعي غالبا لضحایا الضرب و الجرح العمدی
و لهذه الشهادة أهمیة كبیرة ) ITT(العمل جز الكلي المؤقت عن الخطأ و تتضمن تحدید مدة الح

.في تسییر الملف القضائي

و نظرا لخطورة المعلومات الموجودة في الشهادات الطبیة المحررة من طرف الطبیب 
:الشرعي في تقریر مصیر الأشخاص وجب علیه أن یتبع القواعد الآتیة في تحریرها

الظروف لا ینبغي للطبیب فحص الضحیة جیدا قبل تحریر أي وثیقة و مهما تكن-
الشرعي تحریر الشهادة الطبیة دون إجراء فحص على الضحیة المستفید منها، و إذا كانت 
نتیجة الفحص تعتمد على كشوف أو أشعة أو تحالیل فعلى الطبیب الشرعي إنتظار النتائج قبل 

.إعطاء النتیجة و كتابتها في الشهادة الطبیة

إلى الضحیة نفسها، إلا في حالة ما إذا كانت قاصر أو في یجب أن تحرر الشهادة الطبیة-
.حالة اللاوعي و مع ذلك فإن الشهادة نفسها تحتوي على هویة المستفید منها

یجب أن تحرر الشهادة الطبیة بطریقة حیادیة و لا یجب على الطبیب الشرعي التأثر -
لوقائع التي یلاحظها أمامه، أما بمحتواها بما یؤثر على نتائج الفحص و لا یصف الطبیب إلا ا

.أقوال الضحیة فتأخذ بشروط

.49- 48طرد إسماعیل، المرجع السابق، ص1
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یجب على الطبیب الشرعي أن لا یخرق السر المهني فیما یخص المعلومات التي عرفها -
.1بمناسبة القیام بعمله إلا في حالة الضرورة القصوى

:التقریر الطبي الشرعي-ب

یقوم بها الخبیر بناءا لطلب القضاء هو شرح و تفسیر مكتوب بخبرة الطبیب الفنیة، التي 
أو من یمثله، و تتعلق بأسباب حادث ما فتبین ظروفه و نتائجه و یبدأ التقریر الطبي بالمقدمة 
التي تشمل على تاریخ المعاینة و مكان إجرائها، و على إسم طالب المعاینة و الأفضل تدوین 

:2التاليالطلب حرفیا، و بعد المقدمة نعرض المشاهدات على الوجه

:المشاهدات- 

وضعیة الجثة و المحیط الذي وجدت فیه و ملابسها و البقع الموجودة علیها، و ما بها -
.من تمزق أو تغییر

.أو تفسخ و تحلل....ما حل بالجثة من تغیرات، زرقة جیفیة، تیبس رمي -
.الجنس، العمر، و القامة: علامات ممیزة للتعرف-
.علامات إختناق-
یةالإصابات الرض-

:التشریح- 

.العنق، الصدر، البطن، و الرأس و تسجل مشاهداتنا: التشریح حسب الأصول-
.الفحوص المخبریة و هي التي تجري على البقع و السوائل و الأنسجة-
.مناقشة التقریر و تفسیر النتائج و ربط بعضها ببعض-

:النتیجة- 

جه القضاة مباشرة لقرأة یجب أن تكون موجزة واضحة خالیة من أي تساؤل، فغالبا ما یت
.النتائج دون التركیز على متن التقریر

.49طراد إسماعیل، المرجع السابق، ص 1
.50طراد إسماعیل، المرجع نفسه، ص 2
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:شهادة الوفاة-ج

ذلك بعد فحص الجثة لوفاة و یسلمها لأقارب المتوفي و یحرر الطبیب الشرعي شهادة ا
التأكد من حصول الوفاة فعلا دون تحدید السبب خاصة في حالة الوفاة العرضیة أو و بنفسه

بعد الإنتهاء من إنجاز الموت المفاجئ و بالنسبة للطبیب الشرعي المنتدب یحرر شهادة الوفاة 
.المهمة الموكلة إلیهالتشریح و 

:شهادة معاینة الوفاة- د

أو الطبیب العام بحكم أن الغرض یتم تحریر هذه الشهادة من قبل الطبیب الشرعي
الأساسي منها هو التأكد من أن الوفاة مؤكدة و حقیقیة، كما أن سبب الوفاة لا یحدد في شهادة 
المعاینة بل في شهادة الوفاة ذاتها بل تحتوي هذه الشهادة ما إذا أحدثت الوفاة قبل الوصول إلى 

.، أو في طریقها للوصولمصلحة الاستعجالات، أو عند الوصول إلى الاستعجالات

:شهادة تشریح الجثة- هـ

إن الهدف من تحري الطبیب الشرعي لهذه الشهادة هو الإخطار بأن التشریح قد تم طبقا 
للأمر الصادر عن الجهة القضائیة الأمر بإجراء العملیة، على أن تسلم النتائج الأولیة لضباط 

.1ث بصفة شخصیة إلى سلطة التعیینالشرطة القضائیة في حین أن التقریر الكامل سیبع

:شهادة معاینة الموقوف تحت النظر-و

23مؤرخ في 02-15رقم (أمر 9و 8مكرر فقرة 51طبقا لمقتضیات نص المادة 

و عند إنقضاء مواعید التوقیف للنظر، یتم وجوبا إجراء : "التي تنص ) 2015یولیو سنة 
أو بواسطة محاسبه أو عائلته فحص طبي للشخص الموقوف إذا طلب ذلك مباشرة 

الممارسین في دائرة إختصاص المحكمة، و إذا تعذر ذلك یعین له ضابط الشرطة لقضائیة 
.تلقائیا طبییا

47باعزیز أحمد، المرجع السابق، ص 1
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یفهم من نص هذه المادة أنه عند إنقضاء 1"تضم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات
مواعید التوقیف تحت النظر و بعد إخبار المعني بحقه في الفحص الطبي، یخضع هذا الأخیر 

.   و تسلم شهادة المعاینة التي تضم الملفللفحص الطبي 

،2015یولیو سنة 23مؤرخ في ) 02-15أمر رقم (9و 8مكرر فقرة 51نص المادة 1
. المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة السالف الذكر155-66من الأمر رقم



ثانيالفصل ال
دور الدلیل الطبي الشرعي في مجال الإثبات الجزائي
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الفصل الثاني

دور الدلیل الطبي الشرعي في مجال الإثبات الجزائي

الأهمیة، ذلك أنه یتوقف علیه إدانة یكتسي الدلیل في المادة الجزائیة طابعا في منتهى 
مهمة جمع الدلیل و تمحیصه من إختصاص الشرطة القضائیة و ىالمتهم و تبرئته، حیث تبق

جهات التحقیق القضائي(قاضي التحقیق، غرفة الإتهام، جهات الحكم المناسبة للتحقیق 
ات في المادة الجزائیة التكمیلي)، و بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم یورد حصرا لأدلة الإثب

ي یتعلق الأمر بتنظیم إقامة الدلیل الطبیة الدلیل و عموما، غیر أنه أورد أحكاما تخص مصداق
نظرا للطابع المؤقت لبعض الأدلة الطبیة الشرعیة القابلة للزوال الشرعي لحمایة حقوق الأفراد، و 

ثار الموجودة الضحیة، أو الأأو التغییر بالزمن مثل أخذ العینات المثبوتة على ثیاب أو جسم 
و ظروف علیه فالدلیل الطبي الشرعي یساعد على إثبات وقوع الجریمة في مسرح الجریمة. و 

ید هویة الضحیة في بعض الحالات إثبات نسبتها على شخص أو نفیها عنه أو تحدوقوعها، و 
تطرق إلى دور الدلیل ذلك تكریسا لمبدأ قرینة البراءة و هو ما سنتناوله في هذا الفصل بدءا بالو 

مبحث أول) وصولا إلى الاقتناع الشخصي للقاضي (الطبي الشرعي في إثبات الجرائم
الجزائي بالدلیل الطبي الشرعي (مبحث ثاني).
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المبحث الأول

دور الدلیل الطبي الشرعي في إثبات الجرائم

قواعد الإجراءات الجنائیة مما لا شك فیه أن نظریة الإثبات هي الأساس الذي تقوم علیه 
منذ لحظة وقوع الجریمة إلى حیث صدور الحكم فیها من السلطة القضائیة بموجب السلطات 

لأجل الحكم إظهار الحقیقة، و الممنوحة لها. و الإثبات في المواد الجنائیة هو كل ما یؤدي إلى
ن المتهم هو المرتكب أجب ثبوت وقوع الجریمة في ذاتها و على المتهم في المسائل الجنائیة ی

یمكن القول أن یل على وقوع الجریمة وعلى نسبتها إلى المتهم، و لها، و بعبارة أخرى إقامة الدل
طرقه المختلفة للوصول جة التي تتحقق باستعمال وسائله و الإثبات في المواد الجنائیة هو النتی

لمعروضة علیه لإعمال إلى الدلیل الذي یستعین به القاضي للإستخلاص من حقیقة الوقائع ا
حكم القانون علیها.

لمیة الهائلة في وسائل الطفرة العالإثبات الجنائي قد طرأت علیه تطورات شاسعة بفضل و 
على نظریات و أصول علمیة دقیقة التي لم تكن معروفة من قبل فهي طفرة قامتالإثبات و 

أو تنفي العلاقة بین المتهم و استطاعت أن تزود القاضي الجنائي بأدلة قاطعة و حاسمة تربط و 
.  1الجریمة

المطلب الأول

دوره في إثبات جرائم العنف

تعتبر جرائم العنف المجال الأوسع لتدخل الطبیب الشرعي في سبیل الإثبات الجنائي 
باعتبار أن هذه الجرائم تكون مصحوبة غالبا بآثار یخلفها الجاني في مكان الجریمة و على 

الآثار التي قد تساهم في الكشف عن الجریمة و إسنادها إلى الفاعل و هيجسم الضحیة،
اعتمادا على ما قد یخلص إلیه الطبیب الشرعي في تقریره ، و علیه سنتطرق إلى جریمة القتل 

.97أ. أوشن جنان، أ. وادي عماد الدین ، المرجع السابق ، ص 1
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(فرع أول) و سنتطرق أیضا لجریمة الضرب و الجرح (فرع ثاني) ثم جریمة قتل الطفل حدیث 
عدها جریمة الإجهاض الإجرامي (فرع رابع).العهد بالولادة (فرع ثالث) و ب

الفرع الأول  جریمة القتل : 

من قانون العقوبات: "لقیامها أن 254تقتضي جریمة القتل كما هي معروفة في المادة 
. و علیه فإن مهمة الطبیب الشرعي في إطار بحثه عن 1"یكون هناك إزهاق روح إنسان عمدا

في البحث عن مدى توافر الأركان المكونة للجریمة كما یتطلبها الدلیل الجنائي مبدئیا، تتمحور 
نتیجة المتمثلة في إزهاق الروح القانون من السلوك الإجرامي المتمثل في فعل إیجابي و ال

ا من شأنه إسنادها العلاقة السببیة بین الفعل و النتیجة، لتمتد فیما بعد إلى البحث عن كل مو 
الأصل أن یكون المجني علیه . و 2لإدانة أو البراءة حسب الأحوالإتخاذه دلیلا لإلى المتهم، و 

.3إنسانا حیا وقت إرتكاب الجریمة، و إلا أعتبر الفعل تشویها لجثة

یقع على عاتق الطبیب الشرعي تحدید ما إذا كان المجني علیه حیا وقت إرتكاب و 
لا یعاقب على جریمة القتل أم لا، كما یفترض أن ترتكب على شخص الغیر، فالقانون 

.4الإنتحار

یمكن للطبیب الشرعي الجزم ما إذا كانت الوفاة ناتجة على عمل إجرامي أو إنتحاري و 
افة إلى تحدید تاریخ وقوعها و بالإضكما یقع علیه كذلك تحدید المسببات التي أدت إلى حدوثها 

ن الجثة.نقضت منذ الوفاة حتى تاریخ الكشف عإالأداة المسببة لذلك، و المدة التي 

هذه هي المسائل الطبیة التي تهم رجال القانون في جریمة القتل و التي غالبا ما تطل 
في شكل أسئلة على الأطباء الشرعیین، و التي یتوجب علیهم الإجابة عنها، ذلك بالقیام 

الجریدة –، یتضمن قانون العقوبات الجزائري 1966جوان 8مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 254أنظر نص المادة 1
المعدل و المتمم.1966الصادرة بتاریخ جوان 49الرسمیة العدد 

.63عبیدي الشافعي، المرجع السابق، ص 2
، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع( 15الأول، الطبعة ، الجزء الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، 3

.60، ص 2013بوزریعة، الجزائر) سنة 
.60أحسن یوسقیعة، المرجع السابق، ص 4
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بعملیات طبیة تقنیة تختلف باختلاف المهمة المسندة إلیه و التي لا تخرج في مجملها عن إطار 
هي المهام التي غالبا ما تتمحور في المسائل التالیة: مته كبحث عن الدلیل الجنائي، و مه

أولا: تحدید طبیعة الوفاة : 

إن تحدید طبیعة الوفاة إن كانت جنائیة، عرضیة أو إنتحاریة أول سؤال یتبادر إلى ذهن 
الوفاة طبیعیة مثلا المحقق الجنائي، كونه یساهم في توجیه مجرى الدعوى العمومیة فإذا كانت

فإن التحقیق یتوقف و یؤمر بدفن الجثة على الفور، أما إذا كانت الوفاة مشتبها فیها فإن الأمر 
یحتاج إلى بحث معمق للوصول إلى الحقیقة و معرفة مرتكبها. و من المعلوم أن الوفاة عبارة 

و القرائن، إلا أنه لا ثبات بما في ذلك الشهودالإعن واقعة مادیة یمكن إثباتها بكافة طرق 
مناص للكشف عن طبیعتها و تحدید ما إذا كانت طبیعیة أو إجرامیة أو مشكوك فیها من 

.   1اللجوء إلى الخبرة الطبیة و الطب الشرعي إنما وجد من أجل هذا

هو الشائع، فهنا تقع مهمة تحدید طبیعة الموت على القتل بالإنتحار و لتبسإفمثلا إذا 
الشرعي الذي یفحص الجثة لیبین أسباب الوفاة، و المحقق الذي یتحرى أسباب كل من الطبیب

القتل، فإذا ظهر من الفحص و التشریع أن الإصابة المسببة للوفاة، ناتجة مثلا عن سلاح ناري 
فإن الجرح الناشئ عن الرصاصة المقذوفة یكون له مظهر ممیز و واضح، إذ قد تساعد 

الحادثة إنتحارا، فقد ثبت بالتجریة أن الشخص لا یستطیع أن الظروف المحیطة على إعتبار
هنا یعمد إلى و . أي إمتداد طول الذراع، 2یطلق النار على نفسه من مسافة أكثر من نصف متر

فحص فتحة الدخول وما إذا كانت أوسع من محیط الرصاصة لتحدید المسافة التي أطلقت 
ستبعاد فرضیة الإنتحار، و كذلك الشأن في حالات الوفیات عن إمنها، و من ثمة ترجیح أو 

طریق الشنق إذ كثیرا ما یلتبس على المحقیقین طبیعة الوفاة و ما إذا كانت إنتحار أو قتلا 
ستعانة بالطبیب الشرعي الذي له تقنیاته في هذا المجال، إذا یعمد إلى ملاحظة الإفیعمدون إلى 

و موضعها حول الرقبة، فكثیرة هي الحالات التي تكشف فیها الوسیلة المستعملة في الشنق 

، 2006دار الثقافة، الجزائر، سنة ، الطبعة الأولى ،شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الإنسانكامل السعید، 1
.50ص 

ص 1999، دون طبعة، منشأة المعارف ، مصر ، سنة الطب الشرعي و التحقیق و الأدلة الجنائیةالتواب، معوض عبد2
09.



الجزائيالإثباتمجالفيالشرعيالطبيالدلیلدورلفصل الثاني:                   ا

45

ثم الجثث مما یبحث على الإعتقاد أن الأمر یتعلق بجریمة قتل إذا یعمد إلى شنقه أو خنقه
شنقه.  لهو حي تعلیقه وحتى تعلیقه و 

ا كان المجني علیه راشدا قویا، و هنا لا بد من وجود علامات المقاومة، خصوصا إذ
ستعمل كرسیا أو سلما للصعود رجحا فلا بد أن یكون المنتحر قد إمشنوق إذا وجد متأالجسم الو 

علیه، في هذه الحالة یجب معاینة هذه الأشیاء للبحث عن أثار أقدام المنتحر، و كذا یجب 
إعادة التجربة لمعرفة ما إذا كان في مقدور الضحیة. أن یضع نفسه في الوضع الذي وجد علیه 

جثته، هذا و أنه في بعض الحالات یجد الطبیب الشرعي سهولة نوعا ما في عند العثور على
تحدید الطابع الإجرامي للوفاة، كما هو الشأن مثلا في حالات الجثث الطافیة على سطح الماء، 

لرئتین لملاحظة كمیة الماء إذ یكفي أن یقوم بتشریح الجثة، و التركیز على جهة البطن و ا
لیقف على الطابع العرفي أو الإجرامي للوفاة، فإذا ثبت بعد التشریح خلو بتلعها الضحیة الذي إ

أحشاء الضحیة من علامات وجود الماء، فالأمر دون شك ینصرف إلى جریمة قتل ثم رمي 
الجثة في الماء للتمویه، و كل هذه الأمور بتفاصیلها یجب أن تظهر في التقریر الطبي الشرعي 

من ثمة الاقتناع بالطابع العرفي أو رة عن ظروف الجریمة و ي من أخذ نظحتى یتمكن القاض
.  1الإجرامي للوفاة

ثانیا: تحدید سبب الوفاة 

تعد رابطة السببیة بین السلوك المجرم و النتیجة الضارة من أهم الأسئلة التي یتوجب 
ى على الطبیب الشرعي الإجابة عنها، ذلك أنه یمكن مع تحققها اسناد الفعل الإجرامي غل

صاحبه.

و الأمر یكون في منتهى السهولة إذا كان السبب المؤدي إلى الوفاة واحدا معروفا، 
ویتجلى ذلك في الجرائم المادیة، عندما لا یكون هناك سوى عامل واحد و هو فعل الإنسان و 

كما إذا أقدم شخص على قتل خصمه بإطلاق النار علیه و توفي في الحال، فإن 2نتیجة واحدة

.55باعزیز أحمد ، المرجع السابق، ص 1
، القسم الخاص الجرائم الواقعة على الأشخاص، شرح قانون العقوباتفخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمیدي الزعبي، 2

44ص 2009، دار الثقافة، الاصدار الأول، الطبعة الأولى
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فعل الجاني في هذه الحالة هو سبب الوفاة، و أن الوفاة نتیجة لفعل الجاني و بالتالي یكون 
الفاعلیة في الكفایة و الجاني مسؤولا عن الجریمة إذا كان فعله الإجرامي هو السبب الأساسي ذو 

، و هي المسألة ذات الطابع الفني البحت التي تخرج عن صلاحیات و معرفة قاضي 1إحداثها
وضوع و تتطلب الخبرة الطبیة الشرعیة.الم

غیر أن العلاقة السببیة تزداد صعوبة و تعقیدا عندما تتضافر مع فعل الجاني أو تنظم 
إلیه عوامل أخرى سابقة أو معاصرة أو لاحقة له مستقلة أو منفصلة عنه، و لكنها تشترك معه 

تصرف المتهم كان العامل في إحداث النتیجة الجرمیة، بحیث یصبح من المتعذر القول بأن 
.2الوحید في حصول النتیجة

مع تحدید سبب الوفاة في هذه الحالة تلجأ الجهة الآمرة بالخبرة إلى الاستعانة بالطبیب و 
الشرعي لإفادتها بالإجابة على السؤال الذي یفید في إبراز الرابطة السببیة بین فعل الجاني و 

ة، إذ یبین في تقریره علاقة فعل الجاني بموت المجني النتیجة المترتبة عنها و التي هي الوفا
علیه و السبب المؤدي إلى الوفاة.

فتدخل الطبیب الشرعي للإجابة على هذا السؤال یكتسي أهمیة بالغة تقتضیها مرحلة 
البحث و التحري عن الجریمة، لأن تحدید سبب الوفاة من أهم المسائل الفنیة البحتة التي ینبغي 

ة عنها خاصة إذا تعددت الأسباب المؤدیة إلى حدوثها. علیه الإجاب

ما یلاحظ في هذا الشأن أنه رغم الصعوبات التي یوجهها الطبیب الشرعي عند كشفه و 
إلا أنه یبقى الوحید كانت مفاجئةعلى الجثث للوقوف على السبب المباشر للوفاة لاسیما إذا 

3سبة الجریمة إلى فاعلهاالمؤهل لإفادة الجهة القضائیة لكل ما یفید في ن

ثالثا: تحدید زمن الوفاة : 

إن معرفة وقت الوفاة هي أحد الأسئلة التي یطرحها ضباط الشرطة القضائیة فمن خلال 
التحریات التي یقومون بها یحاولون معرفة تحركات المتوفي قبل الوفاة أي من كان معه قبل 

.813أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق، ص 1
.53كامل السعید ، المرجع السابق ، ص2
.96بشقاوي منیرة ، المرجع السابق ، ص 3
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فمن 1ما إلى تحدید وقت الوفاة و سببهاالوفاة ؟ و قد یصل ضباط الشرطة القضائیة نوعا
خلال التسخیرة یطرح ضباط الشرطة القضائیة بعض الأسئلة، و الإجابة التي یجیبها الطبیب 
الشرعي یمكن أن تقارب تحریات ضباط الشرطة القضائیة، و في بعض الأحیان یمكن لضباط 
الشرطة القضائیة تحدید زمن الوفاة بالتقریب من خلال ملاحظاتهم للجثة مثل ما هو مبین في 

:2التاليالجدول

الساعة و التاریخ المحتملحالة الجثة
الجثة الساخنة إنعدام الترسب و التصلب 

للجثة
الوفاة حصلت في وقت قریب (ساعة أو 

ساعتین)
ساعات8إلى 3الوفاة حدثت لها الجثة فقدت حرارتها و یلاحظ تیبس الجثة

یوضح لنا ملاحظات ضباط الشرطة القضائیة و تقدیرهم لزمن الوفاة ):02الجدول رقم(
إلى نتائج قد تدعمها دلائل أخرى، و بالتالي الوصول إلى إسناد الوقائع المرتكبة إلى بالتقریب

الجاني بالطرق الطبیة، العلمیة، و عرض هذه الأدلة على جهات الحكم لتقدیرها.

خلال إلمام ضباط الشرطة القضائیة بمجموعة من من : 02التعلیق على الجدول رقم 
العلامات على الجثة یمكنهم معرفة زمن الوفاة بوجه تقریبي هذا في حال ما إذا كانت جریمة 
القتل لها وقت قصیر من حدوثها، لكن إذا طالت مدة ارتكاب الجریمة یحدث تغیرات في الجثة 

تحدید زمن الوفاة و الطبیب الشرعي هو مثل: التعفن، هنا لا یمكن لضباط الشرطة القضائیة
.3المختص في ذلك

رابعا: التعرف على الجثة : 

تأخذ مسألة التعرف على الجثة أهمیة بالغة في الحالات التي یتم فیها إكتشاف جثة في 
حالة متقدمة من التعفن في غیاب وثائق تثبت هویتها، إذ كثیرا ما یطرح على الطبیب الشرعي 

ق بتحدید هویة القتیل، و یكون الأمر سهلا إذا كانت الجثة حدیثة و لم یبدأ التعفن السؤال المتعل

.70أحمد غاي، المرجع السابق، ص 1
.71یحي بن لعلى، المرجع السابق، ص 2
، مستشفى بوضیاف11:15على الساعة 10/07/2019مقابلة مع الطبیبة الشرعیة : السیدة / بوخلیفة یوم 3



الجزائيالإثباتمجالفيالشرعيالطبيالدلیلدورلفصل الثاني:                   ا

48

ي الجلد و لون العینین والشعر إذ یمكنه بسهولة إثبات هویتها من العلامات الممیزة مثل الندب ف
ما یوجد ذ بیان تفصیلي دقیق عن الملابس و حالة الأسنان و البشرة و الوشمات، كما أن أخو 

ما یوجد علیها قد من الواجب التحفظ على الملابس و ن أوراق مهمة في الإستعراف، و علیها م
القتل من طرف الإرهابیین إذا ختطاف و یأبي من یتعرف علیها كما هو الشأن في حالات الإ

كثیرا ما تم التعرف على هویة القتلى بمعاینة الملابس من طرف زوجات الضحایا و كذلك 
الطبیعیة، و ینصح في هذه الحالات أخذ صور فتوغرافیة و أخذ الشأن في ضحایا الكوارث

بصمات الأصابع، أما إذا كانت الجثة في حالة متقدمة من التعفن فإن عملیة الإستعراف متوقفة 
هي التقنیة التي أصبح مجال استعمالها بتوسع یوما بعد ، و 1على إستخدام تقنیة البصمة الوراثیة

نتائجها في هذا المجال.یوم في بلادنا ، نظرا لدقة

همیة لتحدید هویة المتوفي فإنه ن كانت عملیة التعرف على الجثة ذات أغیر أنه و إ
من الوجهة القانونیة لا فائدة لتحدید الهویة على قیام جریمة القتل إذا طالما أن الجثة لإنسان، و 

إلا في الحالة التي فإن الجریمة قائمة بغض النظر عن كون صاحبها مجهولا أو معلوما اللهم
یتبین فیها من كشف الهویة عناصر جدیدة من شأنها أن تقود التحقیق في منحنى هین كما هو 

هو ما قد یمكن القاضي اص على عداوة دائمة مع القتیل، و الشأن مثلا في توجیه الإتهام لأشخ
ناد الوقائع المحقق من الوصول إلى نتائج قد تدعمها دلائل أخرى وبالتالي الوصول إلى إس

عرض هذه الأدلة على جهات الحكم لتقدیرها.و المرتكبة إلى الجاني بالطرق الطبیة العلمیة،  

الفرع الثاني: جریمة الضرب و الجرح

لا یشترط أن یحدث جرحا أو ینتج أنه كل تأثیر على جسم الإنسان، و یعرف الضرب ب
. 2عنه أثر أو یستوجب علاجا

: یمكن أن نعرف البصمة الوراثیة على أنها : "عبارة عن خارطة الجینات المرورثة و التي تدل تعریف البصمة الوراثیة1
(ADN)لتحقق من الشخصیة في المجال الجنائین و بالعودة إلى على شخصیة كل فرد، و تمیزه عن غیره أو نفي النسب، و ا

أنظر في هذا الموضوع 
50بوسقیعة أحسن ، المرجع السابق، ص 2



الجزائيالإثباتمجالفيالشرعيالطبيالدلیلدورلفصل الثاني:                   ا

49

و هو بذلك زق أي من أنسجة الجسم نتیجة الضربتمفي حین یعرف الجرح بأنه 
.1الوصف یشمل الكدمات و السجحات و كسور العظام

الوسائل المستعملة في إحداثها تختلف أسماء الجروح من الوجهة الطبیة الشرعیة حسبو 
:2التي غالبا ما تتخذ الأوصاف التالیةو 

: السجحات- 

ات حسب الطبقة الخارجیة و تختلف السجحلفاحتكاك الجلد بسطح خشن مما یؤدي إلى ت
مسبباتها (أظافر، حبل، اصطدام).

: الكدمات- 

تتمثل في تمزق الأوعیة الدمویة تحت الجلد و تسببها أداة صلبة.و 

الجروح الرضیة ( الرضوض) : - 

یصاحب هذا النوع من الجروح انكسار في العظام و تمزق في الأحشاء و ینتج عن و 
ب، حوادث السیارات، السقوط.الاصطدام بجسم صل

الجروح بأداة قاطعة : - 

تسببها أداة قاطعة كالسكاكین، و قطع الزجاج.و 

الجروح الطعنیة : - 

رأس مدبب و قاطع في نفس الوقت أو دون أن یكون قاطعا و تسمى جروح وخزیة.

، الجزء الأول المركز القومي في الإصدارات موسوعة الفقه و القضاء في الطب الشرعياحمد جلال ، شریف الطباخ و 1
.131،ص 1996القانونیة، مصر،سنة 

، أشغال الملتقى الوطني حول الطب الشرعي الطب الشرعي و الأدلة الجنائیةتلماتین ناصر وبن سالم عبدالرزاق، 2
.41ص 2006، الجزائر ، 2005ماي 26، 25القضائي، الواقع و الأفاق، المنعقد یومي 



الجزائيالإثباتمجالفيالشرعيالطبيالدلیلدورلفصل الثاني:                   ا

50

الكسور : - 

أما أمام القضاء فتنقسم إلى ثلاثة أنواع حسب تي هي من الناحیة القانونیة جروحال
درجة خطورتها : 

یوم.15هي التي لا تترك عاهة و تشفى في مدة قصیرة، أقل من و جروح بسیطة :-1

یوم و تؤدي إلى عاهة مستدیمة.15هي التي تسبب عجزا أكثر من و جروح خطیرة :-2

هي التي تؤدي إلى الوفاة .و جروح خطیرة :-3

الآثارالجریمة تختلف باختلاف النتائج و أهمیة الخبرة الطبیة الشرعیة في هذه أنهذا و 
علیه فإن دور الطبیب الشرعي في هذه الجریمة یزداد تصاعدیا بحسب جسامة المترتبة عنها، و 

هذه الآثار على النحو المبین فیما یلي : 

المفضي إلى عجز:الجرح الطبیة الشرعیة في جریمة الضرب و أولا: أهمیة الخبرة 

یكلف الطبیب الشرعي في هذه الحالة بمهمة فحص الضحیة للوقوف على طبیعة ما 
ها و كذا الوسیلة التي جسامتها و مدى إمكانیة تفاقماني منه من جروح و تحدید سببها و تع

هل هي ناتجة عن أعمال عنف أم أن الأمر لا یبدو أن یكون مجرد حادث عرفي، و أحدثتها و 
وهو ما 1مسائل فنیة لیس للقاضي أن یفصل فیها بمعزل عن تدخل الطبیب الشرعيهي كلها 

غالبا ما تبادر سلطة الإتهام المكلفة بعبئ الإثبات إلى تكلیفه بالبحث عن كل نلاحظه عملیا إذ
للمتهم، و كذا إسنادها ن المكونة لهذه الجریمة، و ما من شأنه أن یقوم دلیلا على توافر الأركا

حیة التي تساعد بل تتحكم في تكییف الجریمة، و تحدید إختصاص بة عجز الضتحدید نس
المحكمة، ضف إلى ذلك البحث عن كل العناصر التي تصلح أن تكون ظرفا مشددا لهذه 
الجریمة كإستعمال السلاح مهما كان نوعه بإعتبار  أن الجرح یأخذ غالبا شكل الآلة التي 

ح أو نوعها من شأنه أن یساعد على معرفة نوع الجریمة، أحدثته ، كما أن تحدید طبیعة الجرو 
فمثلا: إذا تمت معاینة وجود سجحات، أو سلخات ظفریة حول الفم، الأنف، دل ذالك على 
جریمة كتم النفس، و إن كانت حول الرقبة دل ذلك على الخنق، كما تأخذ مسألة تحدید موقع 

.60باعزیز أحمد، المرجع السابق ، ص 1
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توفر قرینة الدفاع المشروع التي استقرت الجرح أهمیة بالغة في الحالات التي یدفع فیها ب
.     1المحكمة العلیا على إعفاء المتهم من إثبات توافر شروطه

فهنا كثیرا ما تستند النیابة في مرافعتها لنفي توافر الشروط الدفاع المشروع على تقریر 
یر الطبیب الطبیب الشرعي، وذلك بالاستناد إلى موقع الجروح و عمقها، فمثلا إذا ثبت من تقر 

الشرعي أن المتهم أصیب بثلاث جروح على مستوى الظهر، فإن ذلك قد یساهم في تكوین 
إقناع القاضي بعدم توافر شروط الدفاع المشروع، كما أنه قد تستند النیابة كذلك على هذا 
التقریر للمطالبة بإعادة تكییف الجریمة من جنایة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عجز 

الفقرة الأخیرة من قانون 265یوم مع توافر ظرف الإصرار والترصد (المادة 15من أكثر 
ثبت من التقریر بالنظر إلى موقع الجرح مثلا أن ذا أالعقوبات) إلى جنایة محاولة القتل العمد إ

الضحیة تلقت طعنتین خنجر غائرتین على جهة حساسة من الجسم مثل القلب أو الرقبة والتي 
تؤدي إلى الموت.من شأنها أن

442أنه لتطبیق مقتضى المادة 2وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرار لها حیث أقرت:
من قانون العقوبات الجزائري یستوجب مرض الضحیة أو عجزها الكلي عن العمل لمدة لا

فالقضاء بما و حمل سلاح ومن ثمأصرار والترصد إكن هناك سبق یلمما )یوم15(تتجاوز 
یخالف هذا المبدأ یعد مخالف للقانون.

و لما كان الثابت في قضیة الحال أن القرار المطعون فیه لم یشیر إلى مدة العجز 
المترتب عن عملیة الضرب والجرح الذي تعرضت له الضحیة ولا إلى وجود أي شهادة طبیة 

مقتضى المادة السالفة الذكر دون مقدمة لهذا الغرض، و من ثم فإن قضاة الموضوع بتطبیقیهم ل
ذكرهم لمدة العجز في القرار محل الطعن یكونوا قد أخطئوا في تطبیق القانون ومتى كان كذلك 
استوجب نقض و إبطال القرار المطعون فیه، و في إجتهاد آخر للقضاء الجزائري أقرت 

د له، أنه لم ینص على مدة من القرار المنتقد وكذا من الحكم المؤییستفادأنه 3المحكمة العلیا

، دون طبعة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، 2، الجزء ات الجنائيمحاضرات في الإثبد/ مروك نصر الدین ، 1
.302، ص 2003بوزریعة ،الجزائر سنة

.213، المجلة القضائیة، العدد الأول، ص 40246، ملف رقم 08/07/1987قرار بتاریخ :2
.222ي ، ص ، المجلة القضائیة، العدد الثان56434، ملف رقم 18/03/1989قرار بتاریخ : 3
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(الضحیة) باعتبارها العجز و لا على الشهادات الطبیة المقدمة من طرف المطعون ضده 
ضقناستوجبكان كذلك متى و،یكون قد خالف القانونهتطبیقتوافرها لمن العناصر الواجب
.القرار المطعون فیه

من قانون 265إذا كان مؤدى نص المادة 1وفي قرار آخر للمحكمة العلیا جاء فیه:
العقوبات أنها تعاقب على الضرب أو الجرح العمدي التي تتبع عنها عجز كلي عن العمل لمده 

الذین أدانوا -في قضیة الحال-یوم)  فإن قضاة الموضوع 15تزید على خمسة عشر (
یوم یكونوا قد شابوا 10المتهمین بالرغم من أن الضحیة قدمت عجز عن العمل لمدة تقل عن 

قرارهم بالقصور في التسبیب ومتى كان كذالك إستوجب نقض القرار المطعون فیه.

ثانیا: أهمیة الخبرة الطبیة الشرعیة في جریمة الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستدیمة

مال العنف تغیر من وصف الجریمة حسب ما أقره المشرع الجزائري فإن نتیجة أع
المقررة لها، ومن بین ما ینتج عن أعمال العنف: "العاهة المستدیمة".العقوبة و 

لم یعرف قانون العقوبات العاهة المستدیمة و إنما ذكر بعض من أمثلتها على سبیل 
"...أو أي عاهة مستدیمة أخرى" والمقصود بالعاهة 3فقرة 264الحصر بدلیل قوله في المادة 

أعضاء الجسم مدى الحیاة، والتقدیر متروك لقاضي المستدیمة هو فقدان منفعة عضو من 
حتى الأمثلة ه من تقریر الطبیب و الموضوع لیبت فیه بناءا على حالة المصاب و ما یستخلص

هي الجزائري عن العاهة المستدیمة و من قانون العقوبات264التي ذكرها المشرع في المادة 
و فقد البصر، فلا یمكن للقاضي التأكد فقد أو بتر إحدى الأعضاء والحرمان من إستعماله، أ

.2منها إلا بناءا على التقریر الطبي الشرعي

یبرز جلیا من خلال ةمعالم هذه الجریمولهذا فإن دور الطبیب الشرعي في تحدید
ن الطبیب أكما ة،عمال العنف الذي تعرض لها الضحیأهي ةالمستدیمةن سبب العاهأكید أالت

.بالمفهوم الطبيا صابت عضو أةن العاهأبول المؤهل للقالشرعي هو الشخص الوحید

.276، ص 1994، المجلة القضائیة ، العدد الثالث ، 83452، ملف رقم 19/11/1991قرار صادر بتاریخ : 1
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ثالثا : الخبرة الطبیة الشرعیة في جریمة الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد 
إحداثها 

حیث یقع على عاتق الطبیب ة،همیدورا بالغ الأةفي هذه الحالةالشرعیةالطبیةخبر لل
الوفاة، و في ةالمتمثلةالضرب والجرح وحدوث النتیجبین فعل ةالسببیةالعلاقحیضالشرعي تو 

ه.التي لا یمكن للقاضي الجنائي معرفتها بنفسةلأالمسهي 

نتفت إذا إفةساسیا من عناصر الركن المادي للجریمأعنصرا ةالسببیةلعلاقإذ تعد ا
إنتفى فقدیة، سببةبعلاقبفعل المتهم لا یرتبط بدني ىذأعلیه من يصاب المجنأن ما تبین أو 

ذلك الأذى، لعن هذا ةجزائیةوبالتالي لا یكون هناك محل متابعةالركن المادي للجریم
لإستظهار القصد و سببهاةبالطبیب الشرعي ضروري للوقوف على تحقق الوفاةستعانفالإ

الجنائي، و لإفادة القاضي بالمعطیات الطبیة الشرعیة، التي من شأنها أن تسهل علیه الإجابة 
فإذا إنعدمت العلاقة 1عن السؤال المتعلق بالعلاقة السببیة بین فعل الجاني و وفاة المجني علیه
قط.السببیة بینهما فلا تصح مساءلة المتهم إلا عن جریمة الضرب العمدي ف

فإذا حصلت الوفاة مثلا بعد الإصابة بزمن معین من جراء مضاعفات طرأت على 
المصاب فیلزم على الطبیب الشرعي أن یوضح العلاقة بین الإصابة و بین السبب المباشر 
الوفاة ومدى دخل الإصابة في سبب حصول الوفاة ویوضح أیضا هل شوهد بالجثة أمراض 

مت الإصابة على حصولها من المرض الموجود من قبل كافیة لإحداث الوفاة، و هل ساه
المجني، أم أن الجثة خالیة من مثل هذه الأمراض؟

فالطبیب الشرعي ملزم بالوقوف على سبب الوفاة الحقیقي، فإذا تعددت الأسباب المؤدیة 
إلى الوفاة كما في المثال السابق تعین علیه تحدید السبب المباشر في حدوثها في تقریره من 
خلال العلامات التي یلاحظها على جسم الضحیة وترجیح أحدهما على الأخر وهنا یفید الجهة 

.2المختصة في تكوین الجریمة و توقیع العقوبة حسب جسامة الاعتداء

، دون طبعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، المطبعة الجهویة ، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائريدردوس مكي1
.174، ص 2007سنة ، قسنطینة،  الجزائر ،
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المفتعلجهاض الإ:الثالثالفرع

تعتبر قضایا الإجهاض من الوجهة الطبیة الشرعیة من أهم المشاكل التي یواجهها 
تشخیص الإجهاض، خاصة إذا كان الجنین ناتجا امل لشرعي أثناء الكشف عن الحو الطبیب ال

عن حمل غیر مشروع  و تم التخلص منه، مما یستدعي تدخل الطب الشرعي في هذا المجال 
لإفادة القاضي الجنائي  بكل ما من شأنه أن یفید في نسبة الجریمة إلى فاعلها.

من قانون العقوبات، في الفصل 304المادة و جریمة الإجهاض نص علیها المشرع في 
الثاني تحت عنوان الجنایات والجنح ضد الأسرة و الآداب العامة من القسم الأول بعنوان 
الإجهاض غیر أنه لم یضع تعریفا دقیقا لهذه الجریمة بل نص على الطریقة والوسیلة التي 

. 1تستعمل في إحداثها

هاض بأنه "هو عملیة استخراج محتویات الرحم حیث ترك الأمر للفقه الذي یعرف الإج
الحامل بواسطة تدخل آلي أو تناول عقاقیر و كل الوسائل التي تؤدي إلى إخراج ما في الرحم 

.2من غیر هدف حیاة الأم أو حیاة الجنین، وذلك قبل نهایة موعد الولادة الطبیعیة"

لا أو مشروب أو الحقن أو فقد یلجأ الجاني في الإجهاض إلى تناول المجني علیها مأكو 
لتجاء و الإألى ارتداء ملابس ضیقةاستعمال آلة میكانیكیة، وقد تلجا المرأة في إسقاط نفسها، إ

.3إلى الریاضة أو الرقص

ومهما كانت الوسیلة المستعملة فیجب إقامة الدلیل على أنها كانت السبب في الإسقاط 
همیةفیه رأي الخبراء، و من هنا تظهر أوالفصل في هذه المسألة لقاضي الموضوع یسترشد

إحداث النتیجة و محاولةالخبرة الطبیة الشرعیة في الكشف عن الوسائل المستعملة في إحداث أ
وهي الإسقاط باعتبارها من العناصر المكونة للركن المادي للجریمة من جهة و القول ما إذا 

هة أخرى و دور الطبیب الشرعي كانت هذه الوسیلة هي التي كانت سبب في الإجهاض من ج
ن الفعل قد تم إحداثه أو تم الدلیل الطبي الذي یسمح بالقول بأوهو یتمثل في البحث عن 

.123بشقاوي منیرة، المرجع نفسه، ص 1
.224جلال الجابري ، المرجع السابق ، ص 2
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الشروع فیه وهو الأمر الذي غالبا ما یكون سهل الإكتشاف في الحالة التي ینجم عنها وفاة 
لأخیرة على قید الحامل، في حین سیكون من الصعب علیه ذلك في الحالة التي تبقى هذه ا

الحیاة خصوصا إذا كانت هي ذاتها من إرتكبت الإجهاض على نفسها، إذ غالبا ما تحرص 
ن تدل على وجود أنها أالتي من شةالخارجیعلى إتقان العملیة بطمس كل الأثار و الأعراض 

ةطبیةتدخل الطبیب الشرعي بموجب خبر وهو ما یستدعي،سقاطالإةفي عملیةجنائیةشبه
یه من الفحوصات التي یجب أن یجریها علیها.یستفأو ینفیه حسب ما كد ذلكؤ لی

و تظهر مساهمة الطبیب الشرعي في البحث عن الدلیل الجنائي في هذه الجریمة في 
تبالغ في اهجدنو التي غالبا ما أعلیها إدانة المتهمالتي تتوقفةسئلالأنعشكل إجابة منه 

أن یكون حادثا عرضیا تسبب في یبدوا الإعتقاد أن الأمر لالامها لحمل القاضي على وصف أ
وهنا یتدخل بدلا من الإدانة، ةفادتها بالبراءلإإقناعهفي فقدانها لجنینها، و من ثمة فقد تنجح 

من عدمها ةوقوع الجریمبامل مساعد في تكوین اقتناع القاضي عتقریر الطبیب الشرعي ك
له من القاضي والتي ةالموجهةسئلالأدقةتوقف على یهذه 1اح الطبیب الشرعي في مهمتهجون

و ةركانها القانونیأبةالدلیل على وقوع الجریمةقامإنه أمن شماكلحور حولن تتمأیجب 
:ليیالتي غالبا ما كانت تمثل فیها 

؟)تشخیص الحمل(جهاض إةمر في حالالأتعلق یهل-

؟اضجهالإعملیةمن الحمل حدثتةفتر أیةفي -

ما هي طبیعة الإجهاض (عرضي، جنائي) ؟-

ة ؟في ارتكاب الجریمةالمستعملما هي الوسائل-

؟ةاجرامیةجهاضیإمناورات ةنتیجةكانت الوفاهل-

ة ؟جهاضیإن تمارس على نفسها مناورات أأةهل یمكن للمر -
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فالطبیب الشرعي إذن یكلف بإیجاد الدلیل الطبي في محاولة الإجهاض أو إحداثه، أما 
72من قانون العقوبات و إعتبرته المادة 308بالنسبة للإجهاض العلاجي فقد أجازته المادة 

یتم الإجهاض في هیكل متخصص بعد فحص طبي واجبا طبیا نصت على إجراءات القیام به " 
1."تصاصيیجرى بمعیة طبیب إخ

وخلاصه القول هي أن دور الطبیب الشرعي في التكییف القانوني للوقائع مهم جدا 
.2ویكون تدخل الطبیب الشرعي لازما في أغلب الجرائم التي تمس بسلامه الإنسان و جسمه

ة.قتل طفل حدیث العهد بالولاد:رابعالالفرع

زهاق روح طفل حدیث"إمن قانون العقوبات هو 259ةطفال كما تعرفه المادالأقتل إن
ةتشكل الطریقولاةالضحیةعلى صفعتمد من نوع خاص تةبجریمالأمرتعلق یة"الولادالعهد

.مرجعيى عنصرسو الإجرامیة

إما عن ازهاق روح الطفل المولود حدیثإنها أبةالولاديطفال الحدیثالأقتل ةوتعرف جریم
لى حدوث إبحیث یؤدي ذلك ،بهةالجنین وعدم العنایإهمال د مو تعأةي صور بأطریق العنف 
التئام السرة .بین ولادته وبین ةوفاته في المد

عن العناصر المكونة للجریمة، محاولا الإجابة الطبیب الشرعي في البحثةتتمثل مهمو 
عن الأسئلة المطروحة من طرف القاضي المكلف بالتحقیق:

الجثة جثة مولود جدید ؟هل-

هل عاش بعد الولادة ؟ ما هي المدة التي عاشها لحین وفاته ؟ -

ما هو سبب وفاة المولود ؟ هل هو عمل جنائي نتیجة اعتداء أو نتیجة إهمال، أم أن الوفاة -
طبیعیة أو نتیجة حادث ؟

هل توفي قبل أو بعد الولادة ؟-

المتعلق بحمایة الصحة و ترقیتها، السالف الذكر، 2011جویلیة 2الصادر في 11-18قانون رقم 1
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كم مضى على الوفاة ؟-

للحیاة ؟ هل الجنین قابل-

بالنسبة للخطة الزمنیة التي ینتهي عندها وصف "حداثة العهد بالولادة" هي مسألة 
تقدیریة متروكة للقاضي تحدیدها و یرى القضاء الفرنسي أن حداثة العهد بالولادة تنتهي 

أي أن التسجیل في الحالة المدنیة یشكل ،بإنقضاء أجل تسجیل المولود في الحالة المدنیة 
ة القانونیة لمنح صفة حالة المولود الجدید، و أجل التسجیل في سجل الحالة المدنیة هو الناحی
.1الجزائريأیام حسب القانون05

رتكاب جریمة قتل الأطفال یشترط أن یكون الطفل قد ولد حیا، و إمن جهة أخرى فإن 
بالتالي تحدید لمعرفة ذالك فإن تشریح الجثة سیحاول تحدید فیما إذا تمت عملیة التنفس و 

الحیاة خارج الرحم.

یسمح فحص الرئتین الذي یتم عن طریق التجارب المائیة أو ما یعرف بتعویم الرئتین
یعد الفحص المجهري للأنسجة الرئویة ، و المجهریة (لمعرفة إذا تمت عملیة التنفس)والوزنیة  و 

لمعدة، أو وجود الهواء هو الأهم، كما أن هناك فحوصات أخرى كالتأكد من وجود اللعاب في ا
في الأنبوب الهضمي.

بالإضافة إلى تأكید الطبیب إلى خروج المولود حیا من رحم أمه فهو الذي یبحث عن 
أسباب وفاة هذا المولود هي طبیعیة أم نتیجة عمل إجرامي.

إن إثبات قتل الأطفال یكمن في إبراز الوسائل المستعملة لقتل مولود جدید و هناك 
:2حالتین

الحالة الأولى : 

ها: قتل الطفل الناتج عن إعتداءات تؤدي إلى هلاكه، و یكون الإعتداء بعدة طرق من أهم-

.29أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ، ص 1
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الخنق بالأیدي أو برباط، كسر الجمجمة ،الإغراق أو الحرق، إحداث جروح بأدوات حادة،
التسمیم.

الحالة الثانیة :

وذلك لضمان عیش المولود الجدید،قتل الطفل الناتج عن الإهمال في تقدیم العنایة اللازمة
وعدم تقدیم الغذاء. أعمدا كعدم ربط الحبل السري 

یمكن للطبیب الشرعي أیضا أن یعرف المدة الزمنیة التي عاشها الطفل بعد ولادته من 
خلال إجراء معاینات تسمح له بتقدیم جواب حول هذه المدة لكن بتحفظ و یجب الإشارة أنه لا 

یوم. 180قتل الطفل حدیث العهد بالولادة بالنسبة للجنین الذي لم یكمل یمكن التكلم عن 

من قانون العقوبات، فإن قتل الطفل حدیث العهد بالولادة من 2فقرة 262حسب المادة و 
طرف الأم یعد ظرف تخفیف تستفید منه وحدها. وفي هذه الحالة یقع على الطبیب عبئ فحص 

ات، ضطرابإبةو هل هي مصابأةالعقلیاكانت تتمتع بكل قواهذاإماالبحث فیو الأم المتهمة،
ة.عقلیةیكون ذلك في شكل خبر و

شكل خطیر له مةالولادبالعهدقتل الطفل حدیثأنعلىاحمر ةفتیحةستاذالأوترى 
لقمعي والوقائي الإطارین الجمیع معطیاته فيةشاملةیتطلب دراسةوثقافیةبعاد اجتماعیأ

.1معا

المطلب الثاني

دوره في إثبات جرائم العرض

إذا كانت جرائم العنف یمكن إثباتها بالطرق الكلاسیكیة للإثبات، فإن الأمر غیر ذالك 
في جرائم العرض التي غالبا ما تتسم بالطابع السري، وهو یقصي هذه الطرق و خصوصا 

هذا المجال للبحث عن الشهادة من إثباتها، و بالتالي فالأمر یستدعي تدخل مختصین في 

. 29طرار إسماعیل، المرجع السابق ، ص 1
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الدلیل الجنائي بموجب خبرة طبیة شرعیة والتي تكاد تكون الدلیل الوحید عملیا في إثبات هذه 
.1الجرائم

هتك العرضةفي جریم:ولالأ الفرع

إن مسألة إثبات الاغتصاب أو جریمة هتك العرض تكاد تنحصر في إجراء خبرة طبیة، 
إذ و ما عدا الحالات التي یعترف فیها الجاني بفعلته من  تلقاء نفسه أو یضبط وهو في حاله 
تلبس، فإن إثبات هذه الجریمة كثیرا ما یتم بواسطة الفحص الطبي یقوم بها الأطباء الشرعیون 

ختصین في هذا المجال، وهو ما یلاحظ في الواقع العملي، إذ أن النیابة و بمجرد بإعتبارها م
إخطارها بشكوى هذه الجریمة تبادر إلى تسخیر طبیب شرعي سعیا لإدراك الدلیل الجنائي قبل 
ظموره، حیث یقوم هذا الأخیر بتحریر شهادة طبیة تظهر أن الوقائع الدالة على حصول الواقعة 

تبرز آثار العنف أو المقاومة على جسم المجني علیها أو المتهم أو حدیثة ، و (أي الإغتصاب) 
كلیهما و التي غالبا ما تتوزع على نوعین:

وهي التي تنتج عن المقاومة والعراك وغالبا ما تكون على شكل خدوش و جروح آثار عامة:- 
وكدمات على الوجه، الفم و الأطراف العلیا على الجسم.

عندما یرتكز العنف على موضع المواقعة خصوصا منطقة الفرج و :آثار موضوعیة- 
الأعضاء التناسلیة.

والوصول إلى ذلك، فإنه یقع الطبیب الشرعي فحص المجني علیها للتأكد مما إذا كان 
غشاء بكارتها قد تم فضه و وقع الحمل، ثم ینتقل إلى فحص كل من المتهم والمجني علیها 

ار المقاومة على جسدیهما وعلى ملابسهما، كالتمزقات أو قطع فحصا دقیقا للبحث على أث
كما یجب تعمیق الفحص أكثر بالبحث عن ،2الأزرار أو وجود آثار أخرى كالطین و الأعشاب

الكدمات والسجحات والرضوض أو التسلخات حول الفم، العنق، المعصمین والفخذین، وقد نجد 
تسلخات أو سجحات خفیفة بأعضاء تناسل المتهم أو بقع دمویة بملابسه، وكذلك آثار العض 

لابسه و على ناحیة والخدوش على وجهه ویدیه، و یجب البحث دوما عن شعر الضحیة على م

.70أحمد باعزیز، المرجع السابق، ص 1
10:30على الساعة 02/07/2019مقابلة مع الشرطة العلمیة یوم 2
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وأبالفرج يمع التركیز على البحث على المنيو منأمن دم العانة وكذلك عن البقع الحیویة 
لى المتهم إالتي تسند الفعل ةدلالأكبر بإعتباره من أعةقابملابس المجني علیها وعلى فراش المو 

لقد یصكما،وتعیین صاحبهاهاالطب الحدیث في تشخیصخطئلا یةجنسیةوهو بصم
لى الطرف عدواه إنتقلتإي،و جلدأاحدهما بمرض تناسلي ةصابإةینالى معإالطبیب الشرعي 

، ني بالدلیل الطب الشرعيالى الجإالفعل إسناد ةمر الذي یعزز فریضالأ،قاعو خر بفعل الالأ
العملي ، خصوصا إذا كان هذا الأخیر منكرا لفعل الوقاع من أساسه، و هو الشائع في المیدان 

ما ینكر المتهمون في غیاب أي شاهد عیان قیامهم بمواقعة الضحیة أصلا، و في إذا غالبا
أحسن الأحوال یعترفون بالمواقعة مع نفي إستعمال العنف، محاولین بذلك إسقاط احد العناصر 
ي المكونة للركن المادي للجریمة وهو الأمر الذي یتطلب تدخل الطبیب الشرعي على النحو الذ

سبق، وأن بیناه لمجابهة إنكار المتهم و بمواجهته بالدلیل العلمي الطبي الذي لا یقبل أي مجال 
للتأویل بأن فعل الوقاع قد حصل، وأنه تم بالعنف و الإكراه كأن یبین له بعد القیام بالتحالیل 

على اللازمة مثلا بأن قطرات الدم  التي بقیت عالقة بملابس الضحیة هي له، وهو ما یدل
مقاومتها له، مما یقوم دلیل على توافر عنصر العنف باعتباره جوهر الجریمة.

من هنا تبرز أهمیة تدخل الطبیب الشرعي للبحث عن الدلیل الجنائي الذي یمكنه الجزم 
بقیام جریمة هتك العرض بأركانها القانونیة والتي تعتبر من أكثر الجرائم الجنسیة التي یلعب 

طبي الشرعي دورا جوهریا، لیس فقط في إقامة الدلیل على وقوعها و إنما في فیها التقریر ال
إسناد الفعل إلى المتهم،  وهو ما نلاحظه عملیا إذا لا یكاد یحال ملف على محكمة الجنایات 
بهذه الجریمة إلا و تضمن ضمن مستنداته تقریرا طبیا شرعي كدلیل تعرض مناقشته على 

املا مؤثرا  في إقناعهم الشخصي عند إجابتهم على الأسئلة أعضاء المحكمة، بإعتباره ع
.1المطروحة علیهم إیجابا أو نفیا حسب الأحوال

، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون طبي ، دور الطب الشرعي في الإثبات الجزائي، سنوسي رفیق1
.69، ص 2018-2017جامعة مستغانم ، 
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الفرع الثاني :جریمة الفعل المخل بالحیاء 

1تعرف هذه الجریمة بأنها كل تعدي مناف للآداب یقع مباشرة على جسم شخص آخر

)،ها(والذي قد یأخذ أشكالا عدیدة تشترك في مجموعها في واقعة المساس بالحیاة للمجني علیه
جسم المجني علیه كركن مادي لها إرتكاب فعل مناف للحیاء یطالةوتقتضي هذه الجریم

هتك العرض لجریمة ةن بالنسبأاستعمال العنف كما هو الشبخدش حیاءه دون رضاه، أي بو 
.2و المكرأةو المباغتةدبیا باستعمال الخدیعأوأمادیا قد یكون الذيو 

ضد إرادة ویكفي لتوافر عنصر العنف في هذه الجریمة أن یكون الفعل قد ارتكب 
بغیر رضاها.المجني علیها و 

وإذا كان القانون لا یشترط لإثبات العنف أن یترك أثرا على جسم المجني علیه(ها)، إلا 
للنیابة كسلطة إتهام أن تسعى لكل الطرق القانونیة للبحث عن كل ما من أنه من المفید بالنسبة 

من وقوع الفعل شأنه أن یقوم دلیلا على توافر العناصر المكونة للركن المادي لهذه الجریمة،
ستطالته لجسم المجني علیه في منطقة تخدش حیاءه ، والأهم من ذلك هو إقامة الدلیل على وإ 

عمال العنف باعتباره جوهر الجریمة، والذي قد یتم عن طریق شهادة ارتكاب هذا الفعل باست
الشهود، إذ بادر الجاني مثلا إلى ارتكاب فعله أمام الملأ إرضاء لنزوة عابرة غیر أنه و في 

حتى ،عین الناسأعن لإرتكاب جریمته بعیدا منا آیختار مكانا غالب الحالات فإن الجاني 
بدون شك من وهنا ف،یمنح لنفسه متسعا من الوقت للقیام بذلكوبل،مرهأیضمن عدم انكشاف 

لن تستسلم له بسهوله لبلوغ مراده، كما أن الضحیة من جهتها لى استعمال العنف إأنه سیلجإف
.3هلى ضبطإفتلجا 

وهنا یتدخل الطبیب الشرعي كباحث عن الدلیل الجنائي والذي یتم الإستعانة به كخبیر 
للبحث عن كل ما من شأنه أن یدل على وقوع الفعل وإسناده إلى المتهم، في المجال لتكلیفه 

كما هو الشأن في جریمة هتك العرض التي غالبا ما تتمحور في المهام التالیة:

،  الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي و ابحاث التزییف و التزویر و البحث نفي عن الجریمةربي ، عبد الحمید الشوا1
. .20بدون طبعة منشأة المعارف بالاسكندریة، مصر بدون سنة ، ص 

100أحسن بوسقیعة، المرجع السابق ، ص 2
.69سنوسي رفیق ، المرجع السابق ، ص 3
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فحص المجني علیه(ها) للوقوف على وجود آثار مقاومة على هیئة تمزقات في ملابسها -
حول الفم، الرقبة، المعصمین، الذراعین، الخارجیة، أو على شكل كدمات، سجحاتیة و الداخل

الفخذین.

البحث عن البقع الدمویة أو المنویة على جسد الضحیة و بالأخص على الملابس الداخلیة -
والتي من شأنها إسناد الفعل إلى المتهم بعد القیام بالتحالیل اللازمة علیها.

لطین والحشائش العالقة في البحث عن الآثار التي تدل على مكان وقوع الجریمة كبقع ا-
الأحذیة و الألبسة.

1دسه الجاني للضحیة.البحث عن علامات تدل على تناول أي مسكر أو مخدر-

الملاحظ أن كل هذه المسائل تكتسي طابعا فنیا مما یستوجب معه ضرورة الإستعانة و 
الموجهة إلیه لةبالطبیب الشرعي الذي یتعین علیه على ضوء نتائج الفحص، الإجابة عن الأسئ

نتدبته و القول ما إذا كانت هناك آثار الفعل المخل بالحیاء أم لا،  كما علیه من السلطة التي إ
ستكمالها إإحصاء ما یدل على ممارسة الفعل بعنف أم لا، إذ أن هذه المعلومات و عند

فاعل بمعلومات أخرى مشتقاة من الملف الجنائي، من شأنها أن تصبح دلیلا معتمدا ضد ال
ضف إلى ذلك، أنها تمكن من تكییف الوقائع جنحة، أو جنایة بالنسبة للقصر الذین لم یتجاوزوا

فقرة 1،335ة فقر 335دالموا(،لامأمام فعل مرتكب بالعنف أذا كنا إو بحسب ما أةسن16
.2)من قانون العقوبات الجزائري2

الثالثالمطلب

خرىأثبات جرائم إدوره في 

إن المجالات السابقة ذكرناها على سبیل المثال لا الحصر، إذ أن حالات تدخل الطبیب 
الشرعي عدیدة و متنوعة، فهي تحصل كلما تعلق الأمر بمسألة طبیة فنیة لها علاقة بوقائع 

.70، ص هنفسسنوسي رفیق، المرجع 1
المتضمن قانون العقوبات السالف الذكر 156- 66من الأمر رقم 2فقرة 335و المادة 1فقرة 335أنظر المادة 2
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ستعانة بالطبیب الشرعي في میدان الإثبات وهو ما من شأنه أن یوسع حالات الإإجرامیة، 
ت أخرى نذكر منها ما یلي: الجنائي إلى مجالا

میالتسمةجریمالفرع الأول:

هو الاعتداء على من قانون العقوبات الجزائري على أن التسمیم " 260نصت المادة 
حیاة إنسان بتأثیر مواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أیا كان استعمال أو إعطاء 

إلیها".هذه المواد و مهما كانت النتائج التي تؤدي 

من خلال نص المادة نلاحظ انه یشترط لقیام جریمة التسمیم توفر وسیله معینة وهي 
مواد یمكن أن تؤدي إلى الوفاة، ولیس في عبارة القانون وصف للمواد السامة فالقاضي أن 

، هؤلاء الخبراء هم الأطباء الشرعیون بما فیهم الأشخاص العاملین 1یستعین في ذلك بالخبراء
ةابر العلمیة والذین یقومون بإجراء التحالیل البیولوجیة و الكشف عن وجود مواد سامفي المخ

بجسم الضحیة.

2السم هو عامل كیمیائي أو نباتي یستطیع إحداث الأذیة و الدمار في الأنسجة الحیویة

دخل إذ أةبالصحویعرف أیضا أنه جوهر قد ینشأ عنه الموت عاجلا أو آجلا أو الإضرار 
.3جراء تأثیره على الأنسجةو من أبالجسم 

والتشخیص، رغم أن العمل الجنائي بواسطة السموم أصبح نادرا بسبب سهولة الكشفو 
وهو الذي یحدد نوع ةموجودالالطبیب الشرعي یبقى ضروریا للكشف عن الحالات إلا أن تدخل

رتباط تناول ومدى إالمادة السامة، و شكلها و الكمیة التي أخذت وطریقة دخولها إلى الجسم،
السم مع النتائج المترتبة.

إن أول واجب على الطبیب الذي تصادفه حالة تسمم هو علاج المصاب، ثم أخذ العینات و 
تحدیدها مع أخذ بیانات المصاب بالتسمم وتحویلها إلى رجال الضبطیة القضائیة.

.51و ص 31أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق، ص 1
.267حسین علي شحرور ، المرجع السابق ، ص 2
، ص 2005،  بدون طبعة، سنة دوره في البحث عن الجریمةالطب الشرعي و أدلته الفنیة و عبد الحمید المنشاوي، 3
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جزائري)، وهذا إذا من قانون العقوبات ال261یعاقب على التسمیم بالإعدام (المادة 
توفرت نیة القتل لدى الجاني، وإذا لم تتوفر هذه النیة فان الفعل یكیف على أنه إعطاء مواد 

و یبرز دور الطبیب 1)الجزائريمن قانون العقوبات275ضارة أفضت إلى الموت (المادة 
الطبیب ف.ةحیللضعطاء هذه المواد إةفي تقدیره لنتیجةحكام هذه المادأالشرعي في تطبیق 

ة)مستدیمةعاه(ذا ما كان العجز الدائم إالعجز الذي سببته هذه المواد وةحدد نسبیالشرعي 
ها ر التي یقدةبالجسم تختلف باختلاف النتیجةعطاء مواد ضار إةن عقوبإلى أةشار الإیجب و

. الطبیب الشرعي

نه أشخص یعلم الذا كان إم عن طریق الاتصال الجنسي یالتسمةجریمن تتم أیمكن 
ویمكن تصور دور الطبیب الشرعي في هذه ،القتلةو توفرت لدیه نی،یحمل فیروس السیدا

.2لیهإكید انتقال فیروس السیدا أتوةصابته وكذلك الضحیإكید أتو هو فحص المتهم وةالحال

الفرع الثاني: جریمة التعذیب 

كل عمل ینتج عنه التعذیب بأنه "مكرر من قانون العقوبات الجزائري 263تعرف المادة 
عذاب أو ألم شدید جسدیا كان أو عقلیا، یلحق عمدا بشخص مهما كان سببه".

ومن هذا التعریف یتبین أن هذه الجریمة تقتضي كركن مادي لها، إرتكاب عمل یسبب 
ا على جسم المجني قعللضحیة ألما شدیدا جسدیا كان أو عقلیا إذ لا یشترط أن یكون الفعل وا

علیه، بل قد یكون واقعا على شخص آخر قریب له كزوجته أو إبنته أو إبنه. 

القصد من هذا النوع من التعذیب هو إیلام المتهم معنویا، و الذي قد یحدث نفس الأثر و 
. 3الذي یحدثه التعذیب البدني المرتكب على جسم المجني علیه نفسه

إرتكب ن المتهمأقیم الدلیل على تن أى سلطة الاتهاممهما كان الأمر، فانه یقع علو 
ألما ثم لابد أن یكون هذا قد سبب له أن هذا الفعل الأفراد، و حد أو أطال المجني علیه فعلا 
رتكب یالتي ةفي هذه الحالةن الطابع الطبي في هذه الجریمأوهنا یظهر كذلك ا،شدیدالألم 

المتضمن قانون العقوبات السالف الذكر .156- 66من الأمر رقم275و المادة 261أنظر المادة 1
.27طراد اسماعیل، المرجع السابق ، ص2
.96مروك نصر الدین ، المرجع السابق ، ص 3
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وهو ما جعل منه ،المجني علیهةذا ترتب عنه وفاإخصوصا ة،حیضفیها التعذیب على جسد ال
ي ن المجنأالدلیل على إذ لیس بوسع غیر ذوي الإختصاص أن یقیموا قوبة،للعدامشداظرف
قد طاله فعل الجاني و سبب له ألما، و أن هذا الألم كان شدیدا، و علیه فإن من علیه

و البحث ،ن كان حیاة إفحص الضحیمهمة بطبیب الشرعي توكل له ةستعانالضروري الإ
هنا لا ینحصر في معاینة آثار و البحث ة،حدثت الوفاإنثةثار التعذیب على الجآعن 

التعذیب في حد ذاتها بل یمتد إلى شدة الألم الذي تحدثه للمجني علیه على المستویین الجسدي 
.1في هذه المسألةو العقلي، و هنا على الطبیب أن یتحرى الدقة و یتریث قبل الفصل 

ةكز الشرطاتعرضه للتعذیب خصوصا لدى مر ين المجني علیه كثیرا ما یدعأذلك
في و ن یكون أدو علا یثبوته فرضمر وهو على الأن أفي حین ،مركز المتهملإساءة والدرك 
ةوصف الجنحإلىحتى ترقى قد لا أو،العنفأعماللى مجرد عمل من إحیانالأغالب 

.وشتان بین الوصفین

ن تقریر الطبیب الشرعي أفي عذیبالتجریمةفي ةالشرعیةالطبیةالخبر ةهمیأوتمكن 
ید عن تأعلى هذا التقریر ابناءةذ یمكن للمحكمإالجریمةالذي یتحكم في وصف وهعملیا 

یوم مع سبق 15كثر من ألى عجز إالضرب والجرح العمد المفضي ةمن جنایةتكییف الجریم
ني ان الجأالطبي الشرعي التقریرمن ثبت التعذیب متى ةیجناإلى ستعمال السلاح إو صرار الإ

تقیدها وأرضا اسقاطهإبعد دن یعمأفي جسدها فسادا كثعالم یكتف بطعن الضحیة، و إنما 
ي قد یبین اتجاه بكیها بمعدن مسخن أو وخزها  بإبرة في مناطق مختلفة من جسدها، الأمر الذ

إرادته إلى إحداث ألم شدید  للمجني علیه، وهو ما یقوم دلیلا على توافر الركن المعنوي لدیه و 
الذي یستشف من طبیعة الآثار المحدثة على جسد الضحیة و التي تبین إتجاه إرادة الجاني 

سبب له في لیس فقط إلى ضرب أو جرح المجني علیهم وإنما تتعدى في ذلك إلى إیلامه والت
التي عبر عنها الفقیهان للجاني عقلیة خاصة لإحداث ذالك و عناء شدید، وهذا یفترض أن تكون 

.Etat d’esprit2الفرنسیان جان برادیل و میشال جون بـ 

.74ص سنوسي رفیق ، المرجع السابق، 1
.64أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص 2
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والفصل في مدى توافر الركن المعنوي لهذه الجریمة مسألة موضوعیة یستأنس فیها 
یستشفه من التقریر الطبي الشرعي الذي یتوقف علیه إثبات القاضي لرأي الطبیب الخبیر، و ما 

هذا الركن كالحالة التي یظهر فیها من هذا التقریر أن المجني علیه تعرض للضرب و الكي 
بالسجائر و أجبر على تناول كمیة كبیرة من الماء و الصابون...قبل أن یتم إزهاق روحه بطلقة 

لیها قد تم تقییدها و إغتصابها بعد أن أشبعها الجاني ناریة في فترة لاحقة،  أو أن المجني ع
ضربا ولكما، و هو ما من شأنه أن یقوم دلیلا على قیام جریمة التعذیب بأركانها القانونیة، كما 

مكرر من قانون العقوبات سواءا بوصفها جریمة قائمة بذاتها أو 263هي مبینة في المادة 
وفي الحالتین ،عدامالإلى إقتلاإذا كانت نایة المرتكبةبوصفها ظرفا مشددا قد یشدد عقوبة الج

نه یتعین إفي سبیل ذلك فوة، المذكور بعناصرها ةقیام هذه الجریمإثبات نه لیس من السهل فإ
شرعي كدلیل على توافر يتقریر طبعلى سلطة الإتهام أن تبادر إلى تضمین الملف الجزائي ب

الجنایات ةعضاء محكمأعةعلى قناالجلسة سعیا للتأثیر في هو مناقشتةالجریمهذه ركان أ
الحالة ما في بالإیجاب، أالتعذیب ةجریمبالمتهم انةدإالمتعلق بالأصلي السؤال نعةجابللإ

الجنایات بتقریر ةعلى محكمالمحال ملف الجزائي اللى تضمین إالنیابةتبادرالعكسیة أي إذ لم 
ه ترادإتجاه إ و ةضحیللحدثه ألم الذي الأةالجاني و درجمن المرتكب علفالطبي شرعي یبین 

ةبقیام هذه الجریمةالمحكمأعضاءإقناعن یحول دون أنه أن ذلك من شإفهحداثلإصةالخا
بجریمة التعذیبصلي الخاصالأسؤال العن مهتجابإستكون فبالتالي وة،كانها القانونیبأر 

لى إتكییف الوقائع ةعادلإحوال قد یعید الرئیس طرح سؤال احتیاطي الأحسن أوفي ،بالسلب
كضرب مشدد متىمر بالتعذیب الأذا تعلق إأنكذلك الشو ،من جرائم العنفجریمة مجرد 

في ةهمیالأالشرعي دورا بالغ يتقریر الطبفي إرتكاب جنایته، إذ یلعب اليستعمله الجانإ
.من عدمههتوافر ضي الجنائي للفصل في مسألة القاةیر على قناعأثالت



الجزائيالإثباتمجالفيالشرعيالطبيالدلیلدورلفصل الثاني:                   ا

67

المبحث الثاني

الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بالدلیل الطبي الشرعي

إن العملیة القضائیة التي یجریها القاضي الجنائي إنما غایاتها النهائیة، التوصل إلى 
الحقیقة الواقعیة، فكل نشاط أو جهد ذهني یبذله القاضي خلال إجراء العملیة القضائیة، ینبغي 
من ورائه التوصل إلى الحقیقة الواقعیة أي الوقوف على حقیقة الوقائع كما حدثت في الواقع أو 

إلا بعد البحث عنها وثبوتها بالأدلة، الواقعیةلعالم الخارجي، ولا یمكن أن تظهر الحقیقة ا
وإسنادها للمتهم مادیا ومعنویا.

فإذا وصل القاضي إلى حالة ذهنیة إستجمع فیها كافة عناصر و ملامح الحقیقة الواقعیة
التي تكونت لذهنیةرتیاح ضمیره للصورة اانه وإ ستقرت هذه العناصر والملامح في وجدوإ 
ستقرت له تلك الحقیقة، فهنا یمكننا القول أن القاضي وصل إلى حالة الاقتناع.وإ 

ع التي تضمنتها هذه ائالوقةبصحإقتناعها هوالمحكمةوالهدف من عرض الأدلة أمام
.النفيأوالإثباتسواء في مجال الأدلة

ه اقتناع ضمیره بما یقدم بنقصدفإنما حینما نقول على الاقتناع الذاتي للقاضي الجزائي و 
في سواءىفي جمیع مراحل الدعو هیصاحب الاقتناع ضمیر أنو ىفي الدعو أدلةمن إلیه
التي لم یقتنع ةلالأدمن أيفي رد ةیكون بذلك له الحریو المحاكمة،التحقیق وةمرحل

في تقدیر ةواسعةضي سلطاالقیعطي الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي بصحتها و مبدأ 
لك اذبیساعد ل،یرتاح لهاةقرینبینة أو ةیأعلى ي حكمه، یبنو هناعتقإبحیث یؤسس ،الدلیل
.مام القضاءأقامتها إوةدلالأالبحث عن تحیط بعملیة جمیع الصعوبات التي ةزالى إعل

و ةدلالأوزن و ثبات الإتقییم عناصر يفةالواسعةیملك الحریأفي ظل هذا المبدو
.1علیهةالتي تمكنه من تكوین عقیدته في الدعوى المطروحةكیفیبالهایر دتق

، دار محمود للنشر، مصر، دون طبعة ،تأسیس الاقتناع القضائي و المحاكمة الجنائیة العادلةد /كمال عبد الواحد، 1
1999.
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و علیه تكون دراستنا في هذا المبحث في ثلاث مطالب:

قیمة الدلیل الطبي الشرعي أمام القاضي الجزائي (مطلب أول).-
.سلطة القاضي في تقدیر الدلیل الطبي الشرعي في مراحل الدعوى (مطلب ثاني)-
حریة القاضي في الإقتناع بالدلیل الطبي الشرعي (مطلب ثالث).-

الأولالمطلب

مام القاضي الجزائيأالدلیل الطب الشرعي قیمة 

للقاضي تقدیر ما یقدمه الخبراء من تقاریر، فإذا لم یقتنع بها جاز ندب خبیر آخر 
یجوز له أن یفصل في لمعرفة رأي هذا الأخیر في مسألة لم یجزم فیها الخبیر الأول، كما 

مسألة لم یفصل فیها الخبیر إذا كانت تتماشى ووقائع القضیة، ولا یجوز للقاضي الأخذ بتقدیر 
الخبرة كدلیل إثبات إلا إذا طرح في الجلسة وناقشه الخصوم، فمن خلال هذه الدعوى یمكن 

تحدید القیمة القانونیة لهذا الدلیل.

یل الطبي الشرعي في مراحل الدعوىالفرع الأول: القیمة القانونیة للدل

سنتعرض إلى قیمة الدلیل الطبي الشرعي في مرحلة التحریات الأولیة والتي یطلق علیها 
بمرحلة البحث والتحري، ثم مرحلة التحقیق الابتدائي، وبعدها تأتي آخر مرحلة هي مرحلة 

المحاكمة.

أولا: الدلیل الطبي الشرعي في مرحلة البحث والتحري

الشرعي أهمیة بالغة نظرا للمرحلة المبكرة التي يفي هذه المرحلة الدلیل الطبیكتسي
نظرا للطابع المؤقت لبعض الأدلة الطبیة الشرعیة و یجمع فیها، أي مباشرة بعد وقوع الجریمة،

القابلة للزوال أو التغییر بالزمن، یتلقى ضباط الشرطة القضائیة الشكاوى والبلاغات عن وقوع 
فیقوموا بإجراءات البحث والتحري، ولهم الحق في الاستعانة بأهل الخبرة الطبیة جریمة ما،
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شرعي في مرحلة التحقیق الأولي، و یستعین به يالشرعیة لتحریر تقریر یعد بمثابة دلیل طب
.1القاضي على وجه الاستدلال

ء أیا فمثلا في الجریمة المتلبس بها لضباط الشرطة القضائیة حق الاستعانة بالخبرا
كانت الجریمة المتلبس بها، و خاصة عند العثور على جثة شخص و كانت سبب وفاته 

مجهولا.

التحقیق الابتدائيةالشرعي في مرحليالدلیل الطبثانیا:

تستغل جهات التحقیق القضائي الأدلة التي تم جمعها من خلال مرحلة البحث والتحري 
التي یقوم بها ضباط الشرطة القضائیة مع تعزیزها بأدلة قضائیة جدیدة، وما یهم قاضي 

التحقیق في هذه المرحلة من هذه الأدلة، هو البحث عن أدلة الإتهام و أدلة النفي. 

عي أهمیة بالغة في نفي التهمة على الأشخاص الذین أشتبه في دلیل الطبي الشر لفالذنإ
قیامهم بالجریمة من جهة، و له أهمیة كبیرة أیضا في إثبات التهمة على شخص مرتكب 

سه المشرع الجزائي في ثبات الذي كر ، و یخضع هذا الدلیل أیضا إلى مبدأ حریة الإ2الجریمة
.من قانون الإجراءات الجزائیة212نص المادة 

ةالمحاكمةالشرعي في مرحليالدلیل الطبثالثا:

إن التقریر الذي ینجزه الطبیب الشرعي یعد كدلیل إثبات قوي، خاصة في الجرائم 
المشكلة جنایة و أیضا جنح، فمثلا : جریمة قتل طفل حدیث العهد بالولادة فتقریر الطبیب 

أي هل الطفل ولد حیا ثم توفي أم الشرعي هنا، هو الذي یظهر إن كانت الوفاة طبیعیة أم لا ؟
.3قامت الأم بأعمال مادیة لقتله (مارست علیه عنفا أو تركته أو أهملته)

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة (السالف الذكر).155-66من الأمر رقم 49أنظر المادة 1
، دار الرایة للنشر و التوزیع، الأردن،  عمان ، سنة 1، الطبعة الطب العدلي و التحقیق الجنائيغسان مدحت الخبیري، 2

.70، ص 2013
.56هناء عدوم، المرجع السابق، ص 3
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الشرعيالإقناعیة للدلیل الطبيةالقیمالفرع الثاني:

دى عه لإیداوهلیه یقوم بتحریر تقریر إةالموكلةطبیب الشرعي من المهمالنتهاءبعد إ
لیها الخبیر إطلاع القاضي على النتائج التي توصل إبعد وة المنتدبة له، ضبط الجهةكتاب

.مامهأةالمطروحةن القضیأیتخذ قراره بش

حدى الجرائم إقد قدمت له الدلیل القاطع على ارتكاب ةن الخبر أى قاضي التحقیق أذا ر إف
ن الفعل أي أ،العرضمنها جرائم العنف و جرائم و،ولالألیها في المبحث إالتي تم التطرق 

ثبات إدلیلقانونا ویستعین بها كةجراءات المقرر الإنها أنه یتخذ بشإجرامي فإالمرتكب هو فعل 
.1مامهأةالمطروحةفي القضی

الثانيالمطلب

ىالشرعي في مراحل الدعو يسلطه القاضي في تقدیر الدلیل الطب

سلطة إتهام، فإنها كثیرا ما تجتهد عتبارها بإلما كان عبء الإثبات یقع على عاتق النیابة
في البحث عن الأدلة التي من شأنها إقامة الدلیل على وقوع الجریمة و إسنادها للمتهم، و مع 
ذلك فإنها وقبل أن تبحث عن الوسیلة الفعالة التي یمكن بواسطتها التأثیر على الاقتناع 

ها، فمن باب أولى أنها تبدأ أولا الشخصي لجهات التحقیق والحكم، وبالتالي إفادتها بالتماسات
بتكوین إقتناعها هي حتى تتمكن من إتخاذ الإجراء المناسب بشأن الدعوى العمومیة، و في 

ستخدام كل الطرق القانونیة التي خولها إیاها المشرع، و التي من لى إسبیل ذلك فإنها تلجأ إ
جراء الذي كثیرا الإهو و البحتة،بینها تسخیر الخبراء من الأطباء الشرعیین في المسائل الطبیة

تقریرللنفسها في وضع المنتظر النیابةغالبا ما تجد إذا ة،ما یتحكم في سیر الدعوى العمومی
تقوم على المتابعةكانت فإذاى ن مصیر هذه الدعو أجراء بشإيأتخاذ إالشرعي قبل يالطب
قد یكون ب الشرعين تقریر الطبیإفة،المتابعةوالثاني ملائمة،المتابعةقانونی، أولهما 2بدأینم

الحقوق و ،(رسالة ماجیستر) ، جامعة منتوري قسنطینة ، كلیة سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الخبرةغنیة خروفة، 1
.136، 135، ص 2009-2008العلوم السیاسیة ،

مداخلة من إلقاء السید لعزیزي محمد النائب العام لمجلس قضاء بجایة، إلقیت بمناسبة الملتقى الوطني حول الطب الشرعي 2
.2005ماي 26و 25و دوره في إصلاح العدالة، المنعقد بتاریخ 
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الثانیة لدرجة أنه یتحكم في تكییف الجریمة، كما هو الشأن مثلا في الحالة الحالةحاسما في 
نعدام إإلى،والجرح العمديالتي یخلص فیها من تقریر الطبیب الشرعي في جرائم الضرب

الملف على لإحالةمضطرةنفسها هنا ةنیابالذ تجد إآخر،ظرف مشدد أيوعدم توافر جزالع
بواسطة تقریر طبي إلاها ما تضمنه التقریر بتناقش ةالمخالفات ولیس لها من وسیلةمحكم
آخر.

،الشرعييتقریر الطبالبالتكییف الذي فرضه علیها ةملزماوعلیه فهي تجد نفسها عملی
مرتبط بما یتضمنه هذا التقریر من مدة العجز، كما قد یخلص من هذا التكییف أنطالما 
ن كانت لم إ و الضحیةعلى جسد ةالمحدثالآثارن أالجریمةالشرعي في نفس يالطبالتقریر 

ومن ،مثلاحاد سلاحبواسطةأحدثتلى شكلها قد إنه بالنظر ألا إ،كبیراعجزا تسبب لها على 
ةمهما كانت مدةنها جنحعلى أةتكییف الجریمیتم ،فقطوهذا التقریر علىإعتمادا و ةثم

.ستعمالهإنكر الجاني أو أةضبط هذا السلاح في مسرح الجریمو لو لم یتم حتى ،العجز

و إذا كان التقریر الطبي الشرعي یلعب دورا مهما في التأثیر على سلطة الإتهام لدرجة أنه قد 
یزداد حدة في بعض الحالات، إذ قد یصل إلى یتحكم في تكییف الجریمة، فإن هذا التأثیر

إقناع النیابة باتخاذ إجراء الحفظ، و بالتالي وضع حد للمتابعة كما هو الشأن في الجرائم 
الجنسیة خصوصا جریمة الإغتصاب (هتك العرض) التي یتطلب القانون لقیامها إقامة الدلیل 

على ذلك أن یكون الفعل قد تم في على حصول الإیلاج في المكان الطبیعي للوطء، و زیادة 
غیاب رضا الضحیة، و هنا إذا أنكر المتهم التهمة، أو لم یضبط متلبسا فإنه یستحیل إثبات 
هذه الوقائع ما لا یلجأ إلى خبرة طبیة شرعیة، هذه الأخیرة التي قد تتحكم في سیر الدعوى 

ءت مؤكدة أنه لا وجود لأثار العمومیة تحریك أو حفظا، فإذا فرضنا مثلا أن نتائج الخبرة جا
لما ااستنادرداتبالإیلاج أصلا و لا أثر لعلامات العنف أو الإكراه ، فهنا النیابة دون شك س

.1حفظ الملفإلى الشرعي يجاء في التقریر الطب

81-80سنوسي رفیق ، المرجع السابق ص 1
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و إن حدث وأن إحالته إلى جهة من جهات التحقیق أو الحكم فإن أثر الخبرة الطبیة 
ه الأخیرة، وبالتالي فان الملف سیعرف نفس المصیر، بمعنى انه الشرعیة یمتد لیشمل هذ

سینتهي إما بإصدار أمر بألاوجه للمتابعة أو حكم بالبراءة.

ما في تكوین قناعة جهة مع ذلك، فإنه و إن كانت التقریر الطبي الشرعي یلعب دورا مه
محدودا إذا ما قارناه بالدور تخاذ الإجراء المناسب بشأن المتابعة، فإن هذا الدور یبقىالاتهام لإ

الذي یلعبه الدلیل الطبي الشرعي في التأثیر على الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في 
مرحلة التحقیق والحكم.

التحقیق الابتدائيةالقاضي في مرحلةسلطالأول:الفرع

بشأن بتدائي أنهم مجموعة من الإجراءات تستهدف البحث عن الأدلة یقصد بتحقیق الإ
الجریمة المرتكبة، و جمعها وتمحیصها لتحدید مدى كفایتها لإحالة الدعوى إلى المحكمة 

التحقیق في ن مرحلةالمختصة، فهي مرحلة مستقلة عن المرحلة التي تسبقها، و من هنا فإ
.1الدعوى الجنائیة معناها بذل الجهد للكشف عن الحقیقة الأمر في الجریمة المرتكبة

دى تأثیر الدلیل الطبي الشرعي على جهات التحقیق، یجب دراسة و للكلام عن م
الموضوع من مجال هذا التأثیر، و هو مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي، فالقاضي 
المحقق لا یتأثر بأي نوع من الأدلة إلا أثناء تكوین اقتناعه الشخصي، الأمر الذي لا یتم إلا 

لملف.في مرحلة إصدار أوامر التصرف في ا

فإن كانت النصوص القانونیة قد كرست مبدأ الاقتناع الشخصي لیطبق أمام جهات 
، وهو ما یستخلص ضمنیا من أحكام 2الحكم فإنه یجري العمل به حتى أمام جهات التحقیق

إذا رأى قاضي من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الأولى والتي تنص:" 162المادة 
لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة، أو أنه لا توجد دلائل كافیة ضد التحقیق أن الوقائع 

." ، فعندما یبحث قاضي التحقیق في وجود المتهم، أو كان مقترف الجریمة لا یزال مجهولا..

273، دون طبعة ،الفنیة للطباعة و النشر، الاسكندریة، مصر ، ص الإثبات في المواد الجنائیةأبو عامر محمد زكي، 1
ر ، دون طبعة، داالإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه و الاجتهاد القضائيد/ العربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، 2

.31، ص 2006الهدى، سنة 
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أدلة مكونة للجریمة ضد المتهم، فإنه یقرر كفایة أو عدم كفایة الأدلة، و بالتالي فإنه یقرر 
قتناعه إن لا وجه للمتابعة حسب یملیه علیه ضمیره أي حسب الإحالة أو إصدار أمر بأ

الشخصي.

تندرج في قوتها الثبوتیة، و من ثمة سیكون للقاضي المحقق حیزا الأدلةن كانت هذهإ و 
تخاذ أي أمر حسب ما أستقر في وجدانه من إقتناع إذا تعلق الأمر بدلیل غیر إمن الحریة في 

أو حتى الاعتراف، إلا أن الأمر یختلف في الحالة التي یجد قطعي كشهادة الشهود أو المعاینة 
فیها القاضي نفسه أمام تقریر طبي شرعي فاصل في مسألة فنیة قد یتوقف علیها إصدار الأمر 

ولا یستأنس من نفسه الكفایة العلمیة اللازمة للفصل فیها.

لسلطة التقدیریة فهنا وإن كان هذا الدلیل یخضع نظریا كغیره من أدلة الإثبات إلى ا
للقاضي و إلى مبدأ حریة الإثبات الذي بموجبه لا یتقید القاضي المحقق بوسیلة إثبات و لو 

كانت علمیة.

إلا أنه من الناحیة العملیة، فكثیرا ما یجد هذا الأخیر نفسه مضطرا للأخذ بهذا النوع من 
القاضي على قدرةعدم لى إ و جهةمن الأدلة، و یرجع ذلك إلى قوة هذه الأخیرة و حجیتها 

الأمرأخرى،جهةمن المعرفةفي هذا المجال من هعدم تحكملالطبي وأالدلیل العلمي ةمناقش
العلمي الذي قد الشرعي أوالدلیل الطبي وإعمالالشخصي إلى إهمال إقتناعه هالذي یدفع

التي یتابع فیها كالحالةالإثبات،من مصادر الیقین في مجال مصدرا الأحوالیشكل في بعض 
أنالجثةبعد تشریح هص الطبیب الشرعي في تقریر لیخثمالخطأ،القتل بجریمةالمتهم مثلا 

نه لا أبمعنى ،الوفاةحدوث علىعلیه كان لاحقا المجنيعلى أرتكب خطالمالمتهم فعل 
توى ن مصیر هذا الملف على مسإفةومن ثمالوفاةث احدإفي المساهمةالأفعالیدخل ضمن 

لدى البراءةوهو ما یعادل حكم ى،دعو الاء وجه فنتإبالأمرمكتب قاضي التحقیق سیكون 
.1جهات الحكم

أو كما هو الشأن كذلك في التقریر الطبي الذي یبین بكیفیة لا تترك أي مجال للشك أن 
وفاة المریض بالمستشفى راجع إلى خطأ طبي واضح من الطبیب الجراح الذي نسي في أحشاء 

.89أحمد باعزیز، المرجع السابق ، ص 1
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المجني علیه أداة حادة من أدوات الجراحة... إن للقاضي المحقق أمام هذه الحالات وغیرها، لم 
یجد هامش له لإعمال اقتناعه الشخصي إلا في إطار المنحى الذي رسمه له الطبیب الشرعي، 

ومن ثمة فالأمر الذي یتخذه سیكون ترجمة لما خلص إلیه هذا الأخیر في تقریره.

ن قاضي التحقیق مدعوا هو الأخر إلى أعمال إقتناعها الشخصي عن غیر أنه و إن كا
إصداره الأوامر المتعلقة بالتصرف في الملف، و الذي قد یلعب الدلیل الطبي الشرعي دورا 
حاسما في التأثیر علیه، لدرجة أنه قد یصل إلى حد تهدید الاقتناع الشخصي للقاضي المحقق، 

إلا أن هذا التأثیر یبقى ضئیلا إذا ما قارناه بالدور الذي وبالتالي إهماله في بعض الحالات،
.1الحكمةیلعبه هذا الدلیل في تكوین الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي في مرحل

الفرع الثاني: سلطة القاضي في مرحلة التحقیق النهائي.

للقاضي تعد مرحلة المحاكمة مرحلة مصیریة، إذا أن المشرع الجزائري قد منح فیها 
سلطة تقدیریة واسعة، یستطیع من خلالها التمحیص و التمییز و التقدیر الصحیح للدلیل الطبي 
الشرعي (الخبرة)، فللقاضي في هذه المرحلة السلطة التقدیریة الواسعة في الاقتناع بدلیل الخبرة 

وله في ذلك الحكم بالإدانة أو البراءة.

تظهر سلطة قاضي التحقیق في إختیار نستخلص مما سبق أن في مرحلة التحقیق، 
من جهة، و له 2الخبیر من بین الخبراء المقیدین في جدول على مستوى المجلس القضائي

السلطة أیضا في ندب الخبیر إذا عرضت علیه مسألة ذات طابع فني، فله من تلقاء نفسه أو 
الأولى من المادة بناء على طلب الخصوم الإستعانة بأهل الخبرة حسب ما جاءت به الفقرة 

.3من قانون الإجراءات الجزائیة2فقرة 143

.90أحمد باعزیز، المرجع السابق، ص 1
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155-66من الأمر 144أنظر المادة 2
تنص على:""لجهات الذي یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، المعدل و المتمم 155-66من الأمر رقم 143المادة 3

التحقیق أو الحكم عندما تفرض لها مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناءا على طلب النیابة العامة و إما من 
تلقاء نفسها أو من الخصوم".
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و لا یمكن للخبیر مباشرة مهمته إلا بعد ندبه من طرف القاضي، و تظهر هنا سلطة 
من 148القاضي في رقابته على الأعمال التي یقوم بها الخبیر وهذا ما نصت علیه المادة 

ویجب على الخبراء في القیام بمهمتهم أن "... قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الثانیة:
یكون على إتصال بقاضي التحقیق أو المنتدب أو یحیطه علما بتطورات الأعمال التي 

".یقومون بها، و یمكنوه من كل ما یجعله في قدر على إتخاذ الإجراءات اللازمة

أن تتمثل في أما فیما یخص مرحلة المحاكمة فإن السلطة التقدیریة للقاضي هنا، یمكن
ستعانة بخبراء آخرون، في حالة عدم اقتناعه بدلیل الخبرة التي أعدها أحد الخبراء الذین تم الإ

ندبهم، و في حال ما إذا لم یقتنع قاضي الموضوع  بأي تقریر من التقاریر المحررة من طرف 
ل خبیر، الخبراء سواء في مرحلة التحقیق أو مرحلة المحاكمة أي وجود إختلاف في رأي ك

قتضت إهمال أو عدم الأخذ بأحد إإعتمد رأیا مخالفا وجب علیه أن یبین الأسباب التي 
التقاریر.

تقریر الخبرة  یعد أحد الأدلة التي یستعین بها القاضي سواء في المرحلة الابتدائیة أو اإذ
اءات جمع النهائیة لكشف الغموض والتعرف على الحقیقة، أما ندب الخبیر فیعد إجراء من إجر 

الأدلة، و في المطلب الموالي یمكن التوضیح أكثر لضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي.

المطلب الثالث

حریة القاضي في الاقتناع بالدلیل الطبي الشرعي والقیود الواردة علیه

من خلال ما سبق یتضح جلیا أن للدلیل العلمي مساهمة مباشرة في التأثیر على جهاز 
النیابة والتحقیق لدرجة إلغاء السلطة التقدیریة لهذه الأخیرة، لیحل محلها سلطة الدلیل العلمي 
نظرا لما یتمیز به من موضوعیة و دقة في نتائجه. و یبدوا هذا التأثیر أكثر وضوحا أمام 

كم، وعلیه یشكل الدلیل العلمي عاملا مهددا لمبدأ حریة القاضي في تكوین قناعته جهات الح
الشخصیة، فقطعیة الحجیة التي تتمم بها هذه الأدلة، تضع القاضي في مأزق حقیقي، 

قتناعه الشخصي، فإما أن إستقر علیه إخصوصا في الحالة التي لا یتفق فیها هذا الدلیل مع ما 
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و یستسلم لما خلت إلیه نتائج الخبرة العلمیة أو یستند الأخذ بهذه الأدلة، یلغي قناعته الشخصیة 
.1حتى وإن كانت قطعیة و بالغة الدقة

الشرعييالقاضي في تقدیر الدلیل الطبحریةالفرع الأول:

المبدأ أن للقاضي كامل الحریة في الأخذ بالدلیل متى إطمأن وجدانه، و یمكن استبعاد 
من قانون 212الدلیل في حالة عدم إطمئنانه و إن كان المشرع الجزائري في المادة 

قد فتح باب واسع أمام القاضي الجزائي للأخذ بكل الوسائل التي تساعده في الإجراءات الجزائیة
عه الشخصي، إلا أن هذا الاقتناع أصبح مهددا بالزوال، وهذا یرجع للقوة الثبوتیة أن یكون إقتنا

للأدلة العلمیة، و ما تتمیز به من دقة و موضوعیة وما توفره للقاضي من نتائج في غایة الدقة، 
.2الأمر الذي ساهم من جهة في تقیید حریة القاضي الجنائي في تكوین قناعته الذاتیة

سلطة التقدیریة للقاضي في رقابة تقریر الخبیر فإن لها حدودها مهما إتسعت الو 
فالقاضي لا یستعمل هذه السلطة تحكما، و إنما یتحرى بها عن مدى جدیة التقریر ومقدار ما 

ستدلال المنطقي التي یقرها العلم، و یجري بها الإیوحي به من ثقة، و یتبع في ذالك أسالیب 
ستعمال سلطته أنه إذا إط التي تعین القاضي على صواب العمل القضائي، ومن أهم الضواب

كانت في الدعوى أدلة إثبات أخرى كالشهادة و الإعتراف فإن علیه أن یستعین بها لتقدیر قیمة 
.3تقریر الخبیر

ستثناء یرد علیها وهو تقریر الخبرة في جنحة إو إذا كانت هذه القاعدة العامة فإن ثمة 
من 3المعدلة والمتممة بالمادة 14-01من القانون 02بقا للمادة السیاقة في حالة سكر،  فط

المشرع المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها، قد اشترط03-09الأمر 
ةفي هذه الحال،لففي الأغ 0.20الكحول في الدم هي ةن تكون نسبأةلقیام هذه الجریم

لحاج لخضر، ، مذكرة نیل شهادة الماستر في القانون الجنائي ، جامعة االدلیل العلمي في الإثبات الجنائيسیراز جمال، 1
97ص2014-2013باتنة 

.58هناء عدوم، المرجع السابق ، ص2
، (رسالة ماجیستر)، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلةمراد بلولهي، 3

.2011-2010كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
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ةالطبیةوحصرها في الخبر ةثبات هذه الجریملإخرى الأثبات الإطرق كلستبعدإن المشرع إف
.من دم السائقةعینلةالفاحص

ةفي حالةضروریةالخبر قضت أن : "العلیا حینما ةكدته المحكمأالذي الأمروهو 
".لكابذالجاني معترف سكر لو كانةفي حالةالسیاقةارتكاب جنح

من الناحیة العلمیة كثیرا ما یجد القاضي نفسه مضطرا إلى الأخذ بالدلیل الطبي الشرعي 
لما له من قوة و حجیة، فلیس له القدرة على مناقشة الدلیل العلمي أو الطبي الشرعي لعدم 
تحكمه في هذا المجال من المعرفة، و من هنا القاضي لا یمكنه توقیع الجزاء على المتهم الذي 

جریمة قتل إلا بعد معرفة من خلال التقریر الطبي الشرعي أن هذا القتل قد تم عن قصد رتكب إ
.1أو عن خطأ

الفرع الثاني: القیود الواردة على حریة القاضي الجزائي في تقدیر الدلیل الطبي الشرعي

إثباتها بكافة الطرق القانونیة إن الأصل العام هو أن الجرائم بإختلاف أنواعها جائز 
طمئنانه إلى الأدلة المطروحة علیه، إلك أن العبرة في المواد الجنائیة هي بإقتناع القاضي و ذاو 

ستبعاد ما لا یطمئن إلیه و وزن إذ بأي دلیل یرتاح إلیه و خو قد جعل القانون من سلطته أن یأ
قیمة كل دلیل و وزن كل دلیل على حدى و التنسیق بین الأدلة التي قدمت إلیه و استخلاص 

تیجة منطقیة من هذه الأدلة مجتمعة و متساندة التي تتمثل في تقریر البراءة أو الإدانة، و هذا ن
یجوز إثبات الجرائم بأي "من قانون الإجراءات الجزائیة:212ما نصت علیه المادة 

طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون غیر ذالك، وللقاضي أن 
".ه تبعا لإقتضاء الخاصیصدر حكم

إلا أن هناك حالات معینة یفقد أثناءها القاضي الجزائي حریته في الإثبات و في تكوین 
إقتناعه الشخصي، و یصبح بذالك مقیدا بأدلة معینة یحددها له القانون مسبقا، كما هو علیه 
الحال في نظام الأدلة القانونیة و الإثبات المقید ، فهذه الحالات في الإستثناءات أو القیود التي

.59لسابق، ص هناء عدوم، المرجع ا1
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ترد على مبدأ الإقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، و قد تمثل في بعض الأحیان رجوعا إلى 
.1شكل بذالك قیدا على إستقلال نظریة الإثبات الجزائيتالنظریة المدنیة في الإثبات ف

حیث خرج المشرع الجزائري عن هذا المبدأ و حدد مسبقا الدلیل المقبول لإثبات جرائم 
من قانون العقوبات التي تحدد طرق معینة لإثبات جریمة 341نص المادة معینة، و من ذالك 

الدلیل الذي یقبل عن إرتكاب الجریمة المعاقب علیها الزنا، حیث نصت هذه المادة على أن: "
یقوم إما على محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي في حالة تلبس 339بالمادة 

".مستندات صادرة عن المتهم و إما بإقرار قضائيو إما بإقرار وارد في رسائل أو

و من خلال تحلیل نص هذه المادة یمكن تحدید طرق  وسائل الإثبات التي أوردتها 
على سبیل الحصر هي :341المادة 

حالة التلبس.-

إقرار المتهم الوارد في رسائل أو مستندات صادرة عن المتهم (الاعتراف الكتابي).-

ي.الإقرار القضائ-

من خلال هذا یتضح أن المشرع الجزائري في جریمة الزنا قد خرج عن المبدأ المكرس 
من قانون الإجراءات الجزائیة الذي مقتضاه خضوع القاضي لمبدأ 307و 212في المادتین 

الاقتناع الشخصي، و ذلك بتحدید وسائل و طرق إثبات جرائم معینة كما هو الحال في جریمة 
قتناع الشخصي.  الإة تضییق لمبدأ الزنا و هو بمثاب

.456د/ مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص 1
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إن التطور الذي حدث بالجریمة والمجرم في عصرنا هذا جعل المجرم یفكر قبل لإقدام 
على نشاطه الإجرامي في الأسلوب الذي یرتكب به جریمته محاولا في ذلك طمس وإخفاء 

ومن هذا المنطلق وجب على القضاة التحقیق أو الحكم لاستعانة بأحدث الأسالیب معالمها,
العلمیة التي تنیر طریقهم العلمي وتقصر لهم مسار بحثهم عن الأدلة والحقائق.

ولما كان للدلیل الطبي الشرعي تلك الأهمیة التي سبق لنا معالجتها في بحثنا هذا والتي 
عمل الطبیب الشرعي, والتي لا ینبغي لأي منهما أن یجهلها, كشفت عن العلاقة الوطیدة بین 

ذلك أن كل طبیب مرشح لأن یسخر, ویكلف قضائیا للعمل كخبیر لإنارة العدالة في بعض 
المسائل الفنیة ذات الطابع الطبي, لذا وجب على الطبیب الخبیر أن یلم بشيء من المعارف 

ة من إنتدابه كخبیر, وفي نفس الوقت إفادة القضاة القانونیة, حتى یتیسر له فهم الغایة المتوخا
بنتائج عمله و تقریر خبرته بصیغة واضحة ودقیقة, أما فیما یخص القاضي فهو الأخر مدعو 
للإطلاع والإلمام ببعض المعارف الطبیعیة حتى یتیسر له فهم فحوى الخبرة وتقییم نتائجها, 

الشرعیة لیست طبیة بحتة بل أنها تتضمن وبهذا یحصل التكامل بینهما, لأن الخبرة الطبیة
أیضا معارف قانونیة أساسیة.

وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن الممارسات القضائیة حققت هدفین, حیث أن 
النتائج التي توصل إلیها الطب الشرعي كانت على قدر عال من الثقة, والأهم من ذالك في 

وسیلة إثبات مقبولة أمام المحكمة تغني القاضي عن مجال الإثبات الجنائي التي جعلت منه
وبالتالي أعطى له القانون فرصة ،الحاجة إلى العملیة الذهنیة التي یسعى إلیها وصولا للحقیقة

لتفعیل دوره في البحث عن الدلیل الجنائي عن طریق الإستعانة بالأطباء الشرعیین في سبیل 
أصبحت تتحكم عملیا في مصیر الدعوى العمومیة.الحصول على الأدلة الطبیة الشرعیة التي

وبالتالي مصیر المتهم بعد أن صارت له الكلمة الأخیرة خاصة في القضایا الجنائیة 
وحیث أصبح القاضي لا یملك سوى التسلیم لنتائجها لأنها في غایة الثقة والإطمئنان ولا مجال 

ها الطب الشرعي كأداة قویة یعتمد للظن والتخمین, لاسیما في مرحلة الحكم التي یتدخل فی
علیها القاضي في تكییف الجرائم.



ةـــاتمــــــــخ

81

غیر أن الشيء الذي یجب منا مناقشته في هذا الموضوع هو القوة الثبوتیة للدلیل الطبي 
الشرعي إذا أنه فیما یخص محكمة الجنح والمخالفات نجد أن تقریر الطبیب الشرعي یخضع 

من قانون الإجراءات الجزائیة التي تساوي 212للمادة إلى مبدأ إقتناع الشخصي للقاضي طبقا
بین الدلیل الطبي الشرعي وبین باقي الأدلة من شهادات شهود والإعترافات وغیرها, أي نجد 
عدم تدرج القوة الثبوتیة للدلیل هذا من جهة, ومن جهة أخرى وفیما یخص محكمة الجنایات, 

من قانون الإجراءات الجزائیة لم یقید 307ة نجد كذلك المشرع الجزائري, بموجب نص الماد
القضاة إلا بما یقتنعوا به من أدلة إثبات أو أدلة نفي, وعلى ضرورة إجابتهم على سؤال واحد 

یتضمن كل نطاق واجباتهم: هل لدیكم اقتناع شخصي؟.

وهنا یجب الإشارة إلى قیمة الدلیل الطبي العلمي عند المحلفین الغیر ملمین بالمعارف 
لطبیة, الأمر الذي قد ینجم عنه إنزلاقات خطیرة قد تؤدي إلى تبرئة متهمین توجد أدلة علیمة ا

تعزز قیامهم بالأفعال المسنوبة لهم أو إدانة متهمین توجد لصالحهم أدلة علمیة تعزز براءتهم, 
ومن هذا ونظرا للتطور العلمي والتقني في مجال الطب الشرعي أضحى من الضروري التساؤل 

ل إمكانیة إعادة النظر في القیمة القانونیة للدلیل الطبي الشرعي نحو عدم إخضاعه بصفة حو 
مطلقة لسلطان الإقتناع الشخصي للقاضي.

وكخلاصة لهذا البحث ارتأینا تقدیم جملة من الاقتراحات تكمن في :

صفة تسمح : الاهتمام بموضوع الطب الشرعي وذلك برفع عدد الأطباء الشرعیین وتوزیعهم بأولا
بأداء العمل القضائي لأن النقص الفادح لهذه الفئة رتب صعوبات جمة تتمثل في نقل جثت 

الموتى لمئات الكیلومترات وما ترتبه هذه العملیة من صعوبات لكل الأطراف.

: إنشاء مراكز شخصیة في الطب الشرعي وتزوید هذه المصلحة بالوسائل العلمیة المتطورة ثانیا
المعقدة.لكشف الجرائم

ضرورة القیام بلقاءات إعلامیة وملتقیات وطنیة وتنظیم ندوات علمیة ذالك لإبراز أهمیة ثالثا:
ودور الطب الشرعي في القانون الجزائي و ذلك للتعریف أكثر بهذا التخصص.
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إیلاء اهتمام وعنایة خاصة بالتركیبة البشریة لهذا التخصص وتزویدهم بمعارف أكثر رابعا:
رسال بعثات علمیة إلى البلدان التي لها باع في هذا المجال ذالك لأجل إحتكاكهم وذلك بإ

واكتساب مهارات أكبر في مجال الطب الشرعي.

یستحسن إجراء زیارات میدانیة من قبل القضاة خلال فترة تكوینهم لمصلحة الطب خامسا: 
أهمیة عمله في مجال الشرعي بالمستشفیات، للتعرف على عمل الطبیب الشرعي، ومعرفة مدى

الإثبات الجزائي.

من قانون الإجراءات الجزائیة لم تنص 62و49إن ما لا حظناه بمقتضى المادة سادسا: 
بصریح العبارة على التسخیرة، لذا نقترح تعدیلها وتوضیح التسخیرة فیهما.

والغایة من هذه الاقتراحات هي ترقیة الطب الشرعي وجعله في مستوى حاجات 
المنظومة القضائیة, وكنتیجة لذالك یجب على الطبیب الخبیر أداء المهمة المطلوبة منه بكل 
فعالیة ومهنیة وإخلاص، وتحریر تقریر واضح الصیاغة ودقیق العبارة ومجیب بصورة 
موضوعیة وعلمیة على الأسئلة المطروحة علیه, وبهذه الطریقة یستطیع القاضي تكوین اقتناعه 

ذالك إلى مستوى التحكم والفهم الجید للملف الجزائي المطروح علیه الأمر الشخصي ویصل به
الذي یجعله یصدر أحكام منصفة وعادلة وذلك هو الهدف المتوخى من عملیة إصلاح العدالة 

برمتها.



المراجعقائمة
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I.المصادر.

وایة ورش لقرأة نافع, دار النشر عالم القرآن الكریم, الطبعة ر القرآن الكریم, –

.2010-1431الثالثة,

II..المراجع

أولا: الكتب 

نبیل صقر, الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه -ط عبد القادرحالعربي ش- 1

.2006دون طبعة, دار الهدى, سنة والاجتهاد القضائي, 

أبو عامر محمد زكي, الإثبات في المواد الجزائیة, بدون طبعة, الفتیة للطباعة والنشر -2

.1985الإسكندریة, سنة 

ة, الوجیز في القانون الجزائي الخاص, الأول, الطبعة الخامسة, دار عأحسن بوسقی-3

.2008هومة, الجزائر, سنة 

الطب الشرعي, بدون طبعة, دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع أحمد غاي, مبادئ-4

.2013بوزریعة الجزائر, سنة

أوشن حنان, وادي عمان الدین, الإثبات الجنائي والوسائل العلمیة الحدیثة, دون طبعة -5

.2014دار الخلدونیة, خنشلة, الجزائر, سنة 

لى, دار الثقافة للنشر والتوزیع بري, الطب الشرعي القضائي, الطبعة الأو اجلال الج-6

.2000عمان , الأردن, سنة 

, التحقیق دراسة مقارنة وتطبیقیة, الطبعة الأولى, الدیوان الوطني جیلالي بغدادي-7

.1999للأشغال التربویة, الجزائر, سنة 
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شحرور, الطب الشرعي مبادئ وحقائق, الطبعة الأولى, دار الفكر الجامعي, يحسن عل-8

.2001بیروت, لبنان, سنة

دردوس مكي, القانون الجنائي الخاص, التشریع الجزائري, الجزء الأول, دون طبعة -9

.2007دیوان المطبوعات الجامعیة المطبعة الجهویة, قسنطینة, الجزائر, سنة

مد جلال, موسوعة الفقه والقضاء في الطب الشرعي , الجزء الأول أحخ،شریف الطبا-10

.1996المركز القومي للإجراءات القانونیة, مصر سنة

, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, يخالد حمیدي الزغب،يثدیحفخري عبد الرزاق ال-11

.2009الجرائم الواقعة على الأشخاص , الطبعة الأولى, الإصدار الأول, سنة 

شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الأزمات, الطبعة الأولى, دار ،كامل السعید-12

.2006الثقافة, الجزائر, سنة

بدون طبعة ،تأسیس الإقتناع القضائي والمحاكمة الجنائیة العادلة،كمال عبد الواحد-13

.1999دار محمود للنشر, مصر, سنة

دار النهضة العربیة ،ثبات الجنائي بالقرائن, دون طبعةالإ،عبد الحفاظ الهادي عابر-14

.1991الإسكندریة, مصر, سنة

الخبرة الجنائیة في مسائل الطب الشرعي وأبحاث التزییف ي،عبد الحمید الشورایب-15

بدون مصر،منشأة المعارف بالإسكندریة،بدون طبعة،والتزویر والبحث الفني عن الجریمة

سنة.

الطب الشرعي وأدلة الفنیة ودوره في البحث عن الجریمة, بدون ،المنشاويعبد الحمید-16

.2005طبعة, سنة 
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الطب الشرعي والأدلة الجنائیة, دون طبعة, دار الهدى, الجزائر سنة ،يعفاعبیدي الش-17

2008.

, الطبعة الأولى, دار الرایة التحقیق الجنائيو العدلي, الطب مدحت الخیريغسان -18

.2013والتوزیع, عمان, الأردن, سنةللنشر 

.2006سنةالجزائرللنشر والتوزیع,فمدون طبعة, مو دة, القرائن القضائیة,بمسعود ز -19

معوض عبد التواب, الطب الشرعي والتحقیق والأدلة الجنائیة, بدون طبعة, منشأة -20

.1999المعارف, مصر, سنة

الأمن والقضاء, دون طبعة, مركز منصور المعایطة, الطب الشرعي في خدمة-21

.2008الدرسان والبحوث, الریاض, السعودیة, سنة

, دون طبعة, دار هومة 2نصر الدین مروك, محاضرات في الإثبات الجنائي, الجزء-22

.2003للطباعة والنشر والتوزیع, بوزریعة, الجزائر, سنة 

عة عمار قرضي, باتنة یحي بن لعلى, الخبرة في الطب الشرعي, دون طبعة, مطب-23

.1996الجزائر, سنة 

.ثانیا: الرسائل والمذكرات

:الرسائل الجامعیة-أ

أحمد باعزیز, الطب الشرعي ودوره في الإثبات الجنائي, ( رسالة ماجستیر), جامعة ابي -1

.2011-2010بكر بلقاید تلمسان, كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة, 
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ودوره في الإثبات الجریمة, مذكرة من أجل الحصول على قاوي منیرة, الطب الشرعيشب-2

شهادة الماجستیر في الحقوق, فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائیة, جامعة بن عكنون 

2014-2015.

بیراز جمال, الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي, مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر -3

.2014-2013ضر, باتنة, والعلوم الجنائیة, جامعة الحاج لخ

دور الخبیر في الدعوى الجزائیة طبقا ،( رسالة ماجستیر)،حامد بن مساعد السجیمي-4

.2007لنظام الإجراءات الجزائیة السعودي, جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة, 

سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الخبرة ( رسالة ماجستیر) جامعة الإخوة ،غنیة خروفة-5

.2009-2008،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،منتوري قسنطینة

مراد بلولهي, الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة, ( رسالة -6

م السیاسیة, قسم الحقوق, ماجستیر), جامعة الحاج لخضر باتنة, كلیة الحقوق والعلو 

2010-2011.

رسالة رة الفنیة في إثبات المسؤولیة, (دور الطب الشرعي والخب،مالك نادي سالم صبارنة-7

.2001ماجستیر), جامعة الشرق الأوسط, كلیة الحقوق,

:مذكرات المدرسة العلیا القضاء-ب

ة العلیا لج لنیل إجازة المرسخمال وفاء, الخبرة الطبیة في مجال الجزائي, مذكرة التخر -1

.2006-2005, 16للقضاء, المدرسة العلیا للقضاء, الدفعة 

إسماعیل, الطب الشرعي ودوره في البحث عن الجریمة, مذكرة التخرج لنیل إجازة دطرا-2

المدرسة العلیا للقضاء, الدفعة السادسة عشر, الجزائر, دون سنة.
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:مذكرات الماستر-ج

د, دور الطب الشرعي في الإثبات الجزائي, مذكرة لنیل شهادة الماستر في كة ولیببن د-1

الحقوق تخصص قانون الجنائي, كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة, جامعة محمد خیضر بسكرة, 

.2017-2016الجزائر, 

سنوسي رفیق, دور الطب الشرعي في الإثبات الجزائي, مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة -2

.2018-2017, تخصص قانون طبي, جامعة مستغانم, الماستر

شیكوش حمینة فاطمة, دور الطب الشرعي في الكشف عم الجریمة , مذكرة لنیل شهادة -3

-2016الماستر, تخصص قانون نائي, كلیة الحقوق جامعة محمد بوضیاف المسیلة, 

2017.

تكمیلیة لنیل شهادة الماستر, دوم, دور الطب الشرعي في الإثبات الجنائي, مذكرة عهناء -4

-2014أم البواقي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة, قسم الحقوق, جامعة العربي بن مهیدي

2015.

.ثالثا: المجلات والمقالات

مجلة الشرط ،العلاقة بین الطب الشرعي والقضاء والضبطیة القضائیة،براجع مختار-1

, الجزائر.70العدد

.العلمیةرابعا: الملتقیات 

الطب الشرعي والأدلة الجنائیة أشغال الملتقى ،تلماتین ناصر وبن سالم عبد الرزاق-1

2005ماي 26و25المنعقد یومي ،الوطني حول الطب الشرعي القضائي الواقع والأفاق

الجزائر.
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مداخلة إلقاء السید لعزیزي محمد النائب العام بمجلس قضاء بجایة , ألقیت بمناسبة -2

ماي 26و25لتقى الوطني حول الطب الشرعي ودوره في إصلاح العدالة المنعقد بتاریخ الم

2005.

.خامسا: المجلات القضائیة

.1989المجلة القضائیة, العدد الأول, لسنة -1

.1989المجلدة القضائیة, العدد الثاني, لسنة -2

.سادسا: المحاضرات

على طلبة القضاة, لسنة الأولى الدفعة مراح فتحیة, محاضرات في الطب الشرعي, ألقیت-1

.2005-2004, السنة الدراسیة 15

.سابعا: النصوص القانونیة

والمتمم یتضمن قانون المعدل 1996-06-08المؤرخ في 156-66الأمر رقم -1

.46جریدة الرسمیة العدد العقوبات, 

ضمن قانون المعدل والمتمم یت1996-06-08المؤرخ في 155-66الأمر رقم -2

.84جریدة الرسمیة, العدد الإجراءات الجزائیة, 

2008فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08القانون رقم -3

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

ن قانون حمایة الصحة , المتضم1985-02-16المؤرخ في 05-85القانون رقم -4

.8لرسمیة العددجریدة اوترقیتها, 
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المتضمن مدونة 1992-07-06المؤرخ في 276-92المرسوم التنفیذي رقم -5

.56جریدة الرسمیة العدد أخلاقیات الطب, 

المحدد لشرط التسجیل 1996-10-10المؤرخ في 310-95المرسوم التنفیذي رقم, -6

.وواجباتهمفي قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته كما یحدد حقوقهم 

.ثامنا: المقابلات

مقابلة مع فرقة الشرطة العلمیة التابعة لضباط الشرطة القضائیة لأمن, ولایة البویرة, یوم -1

على الساعة العاشرة والنصف صباحا.02-07-2019

11:15على الساعة 2019-07-09مقابلة مع الطبیبة الشرعیة, السیدة بوخلیفة یوم -2

مستشفى محمد بوضیاف, البویرة.
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فهرس الموضوعات
كلمة شكر 

إهداء 

01مقدمة

07الفصل الأول: ماهیة الدلیل الطبي الشرعي وعلاقته بالعمل القضائي
08: ماهیة الدلیل الطبي الشرعي المبحث الأول
08: مفهوم الطب الشرعي المطلب الأول
11نبذة تاریخیة للطب الشرعيالفرع الأول:
12: تعریف الطب الشرعيالفرع الثاني
14: مجالات الطب الشرعي وأهمیته الفرع الثالث

15: الإطار المفاهیمي للدلیل الطبي الشرعي  المطلب الثاني

16الشرعي: مفهوم الدلیل الطبي الفرع الأول

16: تصنیف الدلیل الطبي الشرعيالفرع الثاني
18: حالات بطلان الدلیل الطبي الشرعي الفرع الثالث

20علاقة الدلیل الطبي الشرعي بالعمل القضائيالمبحث الثاني:
20: تنظیم مهنة الطب كجهة مسؤولة لإقامة الدلیلالمطلب الأول

20: المركز القانوني للطبیب الشرعي في المنظومة التشریعیة الفرع الأول
24: الإطار القانوني لعمل الطبیب الشرعيالفرع الثاني

26: كیفیة اتصال الطبیب الشرعي بالدعوى الجزائیةالمطلب الثاني

27: التسخیرة الطبیة الفرع الأول
29: الخبرة الطبیة الشرعیةالفرع الثاني

41الثاني: دور الدلیل الطبي الشرعي في مجال الإثبات الجزائيالفصل 
42دور الدلیل الطبي الشرعي في إثبات الجرائمالمبحث الأول:
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42: دوره في إثبات جرائم العنفالمطلب الأول
43: جریمة القتل الفرع الأول

48جریمة الضرب والجرحالفرع الثاني:
54: الإجهاض الإجرامي الفرع الثالث
56: قتل طفل حدیث العهد بالولادةالفرع الرابع

58دوره في إثبات جرائم العرضالمطلب الثاني:
58جریمة التعذیبالفرع الثاني:
61: جریمة الفعل المخل بالحیاءالفرع الثاني

62: دوره في إثبات جرائم أخرىالمطلب الثالث
63تسمیمجریمة الالفرع الأول:
64: جریمة هتك العرضالفرع الأول

67المبحث الثاني: الاقتناع الشخصي لقاضي الجزائي بالدلیل الطبي الشرعي
68: قیمة الدلیل الطب الشرعي أمام القاضي الجزائيالمطلب الأول
68: القیمة القانونیة للدلیل الطب الشرعي في مراحل الدعوىالفرع الأول
70: القیمة الاقناعیة للدلیل الطبي الشرعيالفرع الثاني

70: سلطة القاضي في تقدیر الدلیل الطبي الشرعي في مراحل الدعوىالمطلب الثاني
72: سلطة القاضي في مرحلة التحقیق الابتدائيالفرع الأول
74: سلطة القاضي في مرحلة التحقیق النهائيالفرع الثاني

75في الامتناع بالدلیل الطبي الشرعي والقیود الواردة علیه: حریة القاضيالمطلب الثالث
76حریة القاضي في تقدیر الدلیل الطبي الشرعيالفرع الأول:

76: القیود الواردة على حریة القاضي الجزائي في تقدیر الدلیل الطبي الشرعيلفرع الثانيا
80الخاتمة

85قائمة المصادر والمراجع
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